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Abstract: 

 

Maritime accidents in general, and non-traditional ones in particular, 

occupy an important rank among other types of accidents due to the evolution 

of the role of the machine, including ships, as well as the scientific 

development of the marine field and the surrounding environment, and we 

will focus our research on non-traditional marine accidents. Trying to 

establish an appropriate definition thereof, defining their scope, limiting their 

species and types of the damages resulting from them, whether related to the 

marine environment or other environments or human in any of them.                                                                             

Then we try to find a suitable legal basis for civil liability resulting from 

the damage of non-traditional marine accidents, insofar as it can be founded 

on a fault that should be proven, or on a presupposed fault, or on the idea of 

objective responsibility based on the idea of risk (proven damage) and not the 

fault or presupposed fault.                                                        

In light of the above, we are trying to determine the appropriate sanction 

for civil liability for damage caused by non-traditional marine accidents, and 

how to make reparations for each of these types, whether in-kind 

compensation as the most appropriate means of remedying such damage, or 

alternative cash compensation for the form of compensation, and the means 

of assessment. This is to find ways to evade the defendant from liability in 

the claim of liability and turn aside his liability or reduce it.     
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 المسئولية المدنية عن أضرار الحوادث البحرية غيرالتقليدية:

 *"الإماراتيو المصريدراسة مقارنة بين التشريعين 

 الرحمن محمد عبدالغنى سالم عبدد. 

 جامعة دمياط، قسم القانون المدني، مصر -الحقوق  بكليةمحاضر 

abdo19861@yahoo.com 
 

 ملخص البحث 

تحتل الحوادث البحرية عامة، وغير التقليدية منها بصفة خاصة مرتبة مهمة بين أنواع 

ال لحق المج الذي العلميالحوادث الأخرى نظرًا لتطور دور الآلة ومنها السفن، وكذلك التطور 

محاولين  .والبيئة المحيطة به، وسوف نركز بحثنا على الحوادث البحرية غير التقليدية البحري

ا وتحديد نطاهها، وصصر صوراا وصور الأضرار الناجةة عنها سوا  ما لهوضع تعريف مناسب 

 منها. أي فيتعلق منها بالبيئة البحرية أو البيئات الأخرى أو الإنسان 

مناسب للمسئولية المدنية الناجةة عن أضرار الحوادث البحرية  هانونيثم نحاول إيجاد أساس 

من صيث إمكان تأسيسها على الخطأ واجب الإثبات، أو على الخطأ المفترض، أو غير التقليدية، 

على فكرة المسئولية الموضوعية المعتمدة على فكرة المخاطر )ثبوت وهوع الضرر( وليس الخطأ 

 الثابت أو المفترض.

ضو  ما سبق نحاول تحديد الجزا  المناسب للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجةة عن  وفي

لحوادث البحرية غير التقليدية، وكيفية جبر كل نوع من تلك الأنواع سوا  عن طريق ا

 لنقديالإصلاح تلك الأضرار، أو التعويض  ملا مةباعتباره الوسيلة الأكثر  العينيالتعويض 

، ووسائل تقييمه. وذلك لنصل إلى وسائل تنصل المدعى عليه من العينيالبديل للتعويض 

 المسئولية ودفعها أو التخفيف منها.دعوى  فيالمسئولية 

                                                 
   18/05/2020جيز للنشر بتاريخ أو  01/03/2020استُلم بتاريخ . 
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أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية،  المسئولية الموضوعية، فكرة الكلمات المفتاصية : 

 المخاطر،  التعويض العيني،  التنوع البيولوجي.

 مقدمة

تخدم  يالتمنذ خلق الله تعالى الإنسان على سطح الأرض فإنه يقوم بالعديد من الأنشطة 

غير مكترث بأثرها على البيئة، وعلى الأخص عند استخدامه للمياه من أنهار وبحار  مصالحه،

يئة صور الإخلال بالب فيومحيطات واستغلال ما بها من ثروات. فتعدد الأنشطة لازمه تعدد 

 من أهمها الحوادث البحرية.  والتيالبحرية 

 وهيباشرة التقليدية الم الصورة وهيوتنقسم صور الحوادث البحرية إلى صورتين: الأولى: 

، البحري، علاوة على المساعدة، الإنقاذ (1)بين الوسائل البحرية البحريما تُعرف بالتصادم 

ير حالات غ فيتتمثل  والتيالصورة غير التقليدية  هي. والثانية: (2)والخسائر البحرية المشتركة

نسان خر  الُمرةة بالإ. وتتعدد تلك الصور لتشمل كافة صور الحوادث الأالبحريالتصادم 

والبيئة البحرية والبيئات الأخر  والعاملين بها، مثل تسريب وتسرب وإلقاء وتفريغ المواد 

حر بما الب فيأو القمامة أو المواد أو النفايات النووية أو غيرها  الصحيالضارة أو مواد الصرف 

ر عر وقد يمتد الرة الحال فييُلحق الرةر بالإنسان والبيئة بطريق مباشر وغير مباشر 

 الأجيال.

 أهمية موضوع البحث:

م تلك ض فيولعل السبب الكامن وراء اختيار هذا الموضوع هو قصور التشريعات الحالية 

ا  ا بينها جميعا ا هاما الصور ومعالجتها ضمن خطة واحدة على الرغم من أن هناك قاسماا مشتركا

 ضرار تلك الحوادث. فمع تعدد صور الحوادثوهو وحدة تأسيس المسئولية المدنية الناتجة عن أ

البحرية غير التقليدية نجد أن قوانين البيئة لم تتناول بعض صورها المهمة والمعروفة قبل صدور 

                                                 
صر على أن حوادث التصادم البحري لا تقتإلى هو اللفظ الذي استعمله المشرع الإماراتي في قانون البيئة في إشارة ( و1)

 السفن فقط.

ا.2)  ( ولقد عالجها كل من المشرع المصري والإماراتي في القانون البحري لكل منهما، كما سنر  لاحقا
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هذه القوانين، فكان لا بد من معالجة هذا الأمر حتى لا تتبعثر تلك الصور بين عدة قوانين لا 

 تجمعها غاية واحدة.   

ها تسببها الحوادث البحرية غير التقليدية لا تغطي التيا أن الأضرار والجدير بالذكر أيضا  

سواء ما  (3)تشريعات الدول العربية فيقواعد التشريعات الخاصة ولا قوانين البيئة المعمول بها 

تعلق منها بحماية الأشخاص القانونية المختلفة أو مكونات البيئة البحرية والبيئات الأخر  

ر يتطلب توضيح تلك الأضرار والمخاط الذي. الأمر البيولوجية وتنوعها وعناصرها المختلف

وادث. مجال المسئولية المدنية عن أضرار تلك الح فيوأثرها، ثم وضع الحلول التشريعية المناسبة 

جانب  فيتتناول هذا الموضوع مباشرة، حيث نجد المعالجة  التيعلاوة على قلة الكتابات الفقهية 

 لآخر، وحتى لو وجدت فإنها معالجة هامشية.فقط منها دون ا

يهدف موضوع البحث إلى تحديد نطاق الحوادث البحرية غير التقليدية  ادف البحث:

يُسهل الإلمام بما يكتنف المسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة  الذيووضع تعريف لها، الأمر 

ة، الموضوع سواء الاجتماعيعنها من صعوبات نتيجة التعقيد بين الجوانب المختلفة لهذا 

 فيوالثقافية، والقانونية، والبيئية، والاقتصادية. بالإضافة إلى توضيح الحماية القانونية الحالية 

 فيهذا الشأن، وتقييم كفايتها، ثم محاولة وضع الوسائل القانونية المناسبة لحل هذه المشكلات 

المرةورين والضحايا من جراء  على حقوق يمنسجم، يحافظ بشكل كامل وفور قانونيإطار 

ا  ا إن أمكن خصوصا  فيأضرار تلك الحوادث، علاوة على إعادة الحال إلى ما كان عليه فورا

النهاية إلى كفالة الحفاظ على سلامة الإنسان  في يؤدي الذيحالات الأضرار البيئية. الأمر 

محاولة منع قائية الكفيلة بوالبيئة بكل مكوناتها، والحرص على اتخاذ التدابير والإجراءات الو

 الأضرار من البداية.

تقليدية تحديد مفهوم الحوادث البحرية غير ال فيتتمثل الإشكالية الأولى  إشكاليات البحث:

                                                 
 مسئولية المدنية في القانون المدني في قوانين البلاد العربية. وعلى( لكن ذلك لا يحول دون تطبيق القواعد العامة لل3)

التي لا يتناسب تطبيقها مع القواعد العامة للمسئولية  -كموضوع البحث  -الرغم من ذلك فهناك بعض صور الرةر 

 خاص بتلك المسألة. يفي بعض الدول، لذلك يحتاج الأمر إلى تنظيم تشريع

5

Salem: ????????? ??????? ?? ????? ??????? ??????? ????????????: ????? ?????? ??? ????????? ?????? ??????????

Published by Arab Journals Platform, 2021



 [المسؤولية المدنية عن أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثونالخامسة السنة ] 322
 

 

 

ة عن تأسيس المسئولية المدنية الناتج فيعلى وجه الدقة وحصرها. كما تكمن الإشكالية الثانية 

ارها الخطيرة على أوجه النشاط المختلفة. أضرار تلك الحوادث على أساس يتناسب مع آث

 مد  استيعاب قانون البيئة لحوادث وأنشطة أخر  غير واردة به فيوتتمثل الإشكالية الثالثة 

للتعويض عن أضرار تلك الحوادث،  ملاءمةوتطبيقه عليها، واختيار الأسلوب الأكثر 

 بخصوص ذلك.  والمحلي والتعاون الدولي

 حل هذه الإشكاليات اتبع  المنه  الوصفى التحليلى المقارن للوصول إلى منهج البحث:

 يتشريع آخر يمكن أن يثر أي، مع عرض موقف الإماراتيو المصريبين كل من التشريع 

ا لقلة المصادر   تتناول هذا الموضوع مباشرة. التيالبحث؛ نظرا

بحرية غير اليمكن تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، عارضين لمفهوم الحوادث  خطة البحث:

 :يأتيالتقليدية أولاا، كما 

 مفهوم الحوادث البحرية غير التقليدية: -

 المبحث الأول: أساس المسئولية عن الحوادث البحرية غير التقليدية.

 : جزا  المسئولية المدنية عن أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية.الثانيالمبحث 

 :مفهوم الحوادث البحرية غير التقليدية -

وهو السفينة، وآخر  الماديمن الثاب  أن الملاحة البحرية تتكون من عدة عناصر، منها 

ا عنصر المنشآت البحرية  يبشر وهو الأشخاص القائمون على تسييرها وعملها، وأخيرا

ة، ولو الملاحة البحري فيكل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل  هي" الأرضية. فالسفينة:

تعتر المنشأة العائمة سفينة يلزم أن تُخصص للملاحة  كي. ولذلك (4)"بحلم تهدف إلى الر

                                                 
تابع  18، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1990لسنة  8لقانون البحري المصري رقم من ا 1/1( راجع المادة 4)

بشأن القانون التجاري  1981لسنة  26من القانون الاتحادي الإماراتي رقم  11/1، وتُقابل المادة 3/5/1990في 

. لكن المشرع 21/11/1981اريخ بت ة، السنة الحادية عشر98البحري، والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد رقم 

 ."دون اعتبار لقوتها أو حمولتها"الإماراتي زاد في تعريفها عن المشرع المصري عبارة 
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، فإن  داخليأو  ي. أما إذا قام مركب نهر(5)البحرية على وجه الاعتياد بملاحة بحرية استثناءا

، ويمتد حكم (7)علاوة على صلاحيتها للملاحة البحرية .(6)عليه وصف السفينة يهذا لا يضف

 . (8)االسفينة ليشمل ملحقاته

أما أشخاص السفينة فهم الأشخاص الأساسيون الذين يقومون على تمكين السفينة من 

مباشرة الملاحة البحرية، وهم: مالك السفينة أو مستأجرها )الُمجهز(، والربان، والبحارة، 

                                                 
( لذلك لا ينطبق وصف السفينة على القوارب المخصصة لنقل الركاب أو البضائع من السفينة إلى الرصيف والعكس 5)

العائمة والرافعات العائمة والصنادل والمواعين والراطيم والزوارق والكراكات والعوامات والأرصفة العائمة والأحواض 

 .15، ص 1978، القانون البحري، دار النهضة العربية، عام يوقوارب الغطاسة، راجع د. محمود سمير الشرقاو

ا لنقل البضائع الثقيلة عر ربقا"والصندل هو:  الصنادل لا  والقنوات. بعض الأنهار مسطح القاع، تم تصميمه أساسا

هذا النوع من السفن الذي ". والمواعين البحرية هي: "زورق سحب تكون ذاتية الحركة ويلزم قطرها أو دفعها بواسطة

يستخدم على نطاق واسع في الأنهار الملاحية حيث تقوم بشحن البضائع في الموانئ النهرية الصغيرة ونقلها إلى الموانئ النهرية 

لبحار الكبيرة وهذا يحدث عادة في أغلب موانئ شمال أوروبا وهذه المواعين تكون الكبيرة لإعادة شحنها على سفن أعالي ا

لة تعني الجزء الطافي في البحر أو النهر، ويصنع من مواد خفيفة قاب". والراطيم البحرية هي: "مزودة بفتحات عنابر واسعة

  من الكوبري المؤق اا مكن أن يكون جزءللطفو، يستخدم كمعدية لنقل الأشخاص والمعدات من شاطئ إلى آخر، كما أنه ي

ا بالنسبة لوحدات المهندسين كمعدة من معدات العبور . "الذي يمد بين شاطئ نهر أو ممر مائي، ويستخدم المصطلح عسكريا

جهاز كبير، مجهز لحفر الطين والرمل والصخور والرسوبيات الأخر  من قاع المجاري المائية. "والكراكات البحرية هي: 

منها هو المحافظة على قنوات صالحة للملاحة المائية، الأمر الذي يعد أساسياا لحركة نقل الحمولات  الرئيسي الهدف

ا الساحب"الضخمة. والزورق هو:   ."قارب قوي صغير يستخدم لتحريك السفن الكبيرة، يسمى أيضا

. ولقد وسع 24، ص 1980ربية، عام ، الموجز في القانون البحري، دار النهضة العي( راجع في ذلك د. أميرة صدق6)

ا إياها في المادة  الوسائل "ولقد أطلق عليها قانون البيئة الإماراتي . 1/31قانون البيئة المصري في مفهوم السفينة مُعرفا

في  24، وتعد السفينة ضمنها، راجع في ذلك الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون الاتحادي رقم "البحرية

في  11(، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 340، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم )17/10/1999

وبذلك تمتد حدود المسئولية المدنية إلى كل ضرر نات  عن تلك الوحدات البحرية أو بسبب حوادثها  .7/5/2006

 سواء كان  ثابتة أو متحركة.

 .10، ص 2007كر الجامعي، عام ( د. مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار الف7)

وقوارب النجاة والسلاسل والمرساة والرافعات  ي( سواء اللازمة لتسيير السفينة كالآلات والدفة والصوار8)

والأهلاب، أو اللازمة لاستغلال السفينة كشباك الصيد، راجع الفقرة الثانية من المادة  يوالبوصلة والتلغراف اللاسلك

 من القانون البحري الإماراتي. 11/3حري المصري، والمادة الأولى من القانون الب
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 .(9)والوكلاء البحريون، والمقاولون البحريون، والمرشد

وإن سبب   البحر حتى فيوقوعها  يدية يقتضيوإذا كان وصف البحرية للحوادث غير التقل

ا عدم مسئولية الأشخاص الري يمن الأضرار ما يلحق بالر، فإن ذلك لا يعن عن تلك  ينقطعا

ا إلى مسئولية المتبوع عن عمل تابعيه أثناء تأديتهم أعمالهم  الحوادث. وبذلك تقع المسئولية استنادا

ئولية على عاتق الربان أو أحد البحارة أو غيرهم من . علاوة على إمكان وقوع المس(10)أو بسببها

 .(11)أشخاص سواء كانوا بريين أو بحريين

لذلك فإن مالك السفينة أو مستأجرها )الُمجهز( يمكن أن تتعدد صور المسئولية بالنسبة 

إليهم بين مسئولية تقصيرية سواء عن أخطائهم الشخصية أو أخطاء تابعيهم من ربابنة وبحارة 

أو عن حراسة  (12)حدود سلطاته القانونية فييرمها الربان  التيم يُسألون عن العقود حتى إنه

سببها. يرمها أثناء رحلات السفينة وب التيالسفينة، وأخر  عقدية ناتجة عن العقود المتنوعة 

                                                 
( وقد ورد تنظيم هؤلاء في الفصول من الأول إلى الرابع من الباب الثاني من القانون البحري، إلا المرشد فقد عرض 9)

ن يآخر اا خاص. والجدير بالذكر أن هناك أش"الإرشاد"له الفصل الرابع من الباب الثالث من ذات القانون تح  عنوان: 

ضمن الأشخاص الذين يقومون على تمكين السفينة من مباشرة الملاحة البحرية، ولم يرد ذكرهم بالقانون هم: وسيط 

ا في الفصول من الأول إلى الرابع من الباب الثالث  الترانزي  والسمسار البحري. ولكن المشرع الإماراتي عرض لهم تباعا

 . "خاص السفينةأش" -من القانون البحري المعنون ب

، ص 2005( راجع د. محمد عبدالفتاح ترك، التصادم البحري: دراسة تفصيلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، عام 10)

 (.1، هامش رقم )164

( وما يجب التأكيد عليه هو أن معظم حالات وقوع المسئولية يمكن أن تُعز  إلى مالك السفينة أو مستأجرها 11)

ا "من القانون البحري المصري بأنه:  78المادة  )المُجهز( ولقد عرفته هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا

ا حتى يثب  غير ذلك ا لها، ويعتر المالك مجهزا من القانون البحري  135. ويطابق هذا النص نص المادة "أو مستأجرا

ا للسفينة ولو كان  مجهزة الإماراتي. ومن هنا يمكن أن يكون المجهز هو المالك أو المستأجر ، ويعتر المستأجر مجهزا

 المعيار لاعتبار المجهز هو استغلال السفينة وليس تجهيزها. -كما ورد بالتعريف السابق ذكره  -بالفعل، لأن 

يُسأل مالك السفينة مدنياا عن أفعال الربان والبحارة "من القانون البحري المصري على أن:  80( حيث نص  المادة 12)

دية وظائفهم أو بسببها، كما يُسأل عن التزامات أشخص آخر في خدمة السفينة متى وقع  منهم أثناء ت يوالمرشد وأ

بفقرتيها من  137. وهذا النص يطابق نص المادة "الربان الناشئة عن العقود التي يرمها في حدود سلطاته القانونية

 القانون البحري الإماراتي.
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مسئوليتهم المدنية )التقصيرية( الناتجة عن حوادث البحر غير  هيوما يهمنا من كل ذلك 

ا نود لف  الانتباه إلى أن المنشآت البحرية الأرضية كما سيأتي التقليدية تحديدها. وأخيرا
(13) 

 .(15)، والمناطق المجاورة له(14)تنقسم إلى: الميناء

ا كان نوعها العديد  والجدير بالذكر أنه يثور بشأن الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية أيا

يمكن  لتيانياا، وكذلك تحديد نوع المسئولية من المسائل، منها: تحديد شخص المسئول عنها مد

 شخص من كيفية إثباتها؛ لتقرير الجزاء المناسب على الاستناد إليها لتقرير المسئولية وبالتالي

 تقررت مسئوليته عن الحادث.       

، فتتعدد صورها بتعدد مصادرها، فالسفينة (16)أما عن صور الحوادث البحرية غير التقليدية

، (17)حريالب)التصادم  يول سواء حدث ذلك عن طريق الحوادث المباشرة بالمعنى التقليدمصدرها الأ

                                                 
ول استكشاف واستغلال واستخراج البترول والغاز والنفط وعمليات الحفر والتنقيب عنها، ( كما تُعد منشآت حق13)

وما يتن  عنها من مسئولية متعلقة بحوادث تسريب وتصريف النفايات والمواد الضارة الصادرة عن تلك الأنشطة ضمن 

 المنشآت المقصودة والداخلة في نطاق البحث. 

عبدالفضيل محمد أحمد، القانون البحري الخاص، دار النهضة العربية، دون سنة نشر، ( راجع في تعريفه بالتفصيل د. 14)

 .292، ص 271بند 

( ولقد نظم  هذه المناطق العديد من القوانين مثل: قانون القواعد والنظم المعمول بها في الموانئ والمياه الإقليمية 15)

اطق والمنشآت في تلك المن لتزام بتقييد ارتفاع المبانيبشأن الا 1948لسنة  23، والقانون رقم 1960لسنة  280رقم 

بشأن تنظيم الإرشاد في موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر  1995لسنة  6والقرارات الوزارية المنفذة له، والقانون رقم 

ية علامات الملاحالأحمر والذي يحدد فيه مناطق الرؤية للمنائر والارتفاعات وغيرها مما يؤثر على رؤيتها أو رؤية ال

 الأخر . ومن صور أضرارها الإلقاء العمدي لمخلفاتها ونفاياتها في البحر.

( لتفصيل الاتفاقيات التي تعال  أنواع تلك الحوادث المتعلقة بحماية البيئة البحرية وتصنيفها، د. صلاح هاشم 16)

 وما بعدها. 199، ص 1991د رأف ، عام محمد، المسئولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، مكتبة سعي

( راجع في أساس المسئولية عن أضرار التصادم البحري د. راو  محمد عبدالفتاح، المسئولية عن الأضرار الناشئة 17)

عن التصادم البحري في النظام الأنجلو أمريكي )مع الإشارة إلى الوضع في مصر وفرنسا والمعاهدات الدولية(، دون دار 

مة مسئولية قائ -في الأساس  -وما بعدها، والذي يقرر أن المسئولية عن التصادم البحري  48، ص 2009نشر، عام 

وما بعدها.  52على الخطأ واجب الإثبات، واستثنى منها بعض الصور التي هي عماد البحث، راجع ذات المرجع، ص 

سبق  ت راجع د. محمد عبدالفتاح ترك، مرجعوعن صور التصادم البحري، وتأسيس المسئولية على الخطأ الواجب الإثبا

 على الترتيب. 164وما بعدها، وص  48ذكره، ص 
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، أو عن طريق غير مباشر )الحوادث غير (18)، والخسارات البحرية المشتركة(البحريالمساعدة والإنقاذ 

ايات أو أو المواد الضارة )نووية( أو نف (19)التقليدية( كالتسريب أو التصريف الحادث من السفن للزي 

فهو مصدر مختلط  الثاني.... أو غير ذلك. أما المصدر  (21)أو قمامة صحيأو صرف  (20)مخلفات ضارة

تعمل على  التيوتقوم بتصريف وإلقاء مخلفاتها بالبحر  التيالمنشآت البحرية  في( ويتمثل بحريو بري)

 تيالرية المطلة على البحر أو المنشآت ال (22)استخراج واستغلال واكتشاف حقول الغاز والنفط البحرية

 .(23)تقوم بذات النشاط أو غيرها من الأنشطة الأخر 

                                                 
( 365: 318)لمواد من  -(، والمقُابلة ل339: 292( راجع الباب الرابع من القانون البحري المصري )المواد من 18)

 والممثلة للباب الخامس من القانون البحري الإماراتي. 

الذي أُبرم بين مجموعة من شركات البترول لتعويض الأضرار الناجمة عن  1969وفالوب عام ( ولقد قرر اتفاق ت19)

وادث العرضية فقط الح يأن الحادث المُسبب للتلوث بالزي  سواء بتسرب الزي  أو التهديد بذلك يغط يالتلوث الزيت

يمة، تأمين د. صلاح محمد عبدالمجيد سل )غير التقليدية(، وأسس المسئولية عنها على أساس المسئولية الموضوعية. راجع

كلية  -الحماية والتعويض، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا  يالمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري ودور نواد

 على الترتيب. 485، 482، ص 2006الحقوق، عام 

حرية من يونس، حماية البيئة الب ( حول الحلول العالمية لمكافحة التلوث من مخلفات السفن، راجع د. محمد مصطفى20)

 وما بعدها. 168، ص 1996التلوث في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، عام 

( حول الحلول الإقليمية لمكافحة التلوث من مخلفات التلوث، راجع د. محمد مصطفى يونس، مرجع سبق ذكره، 21)

 .178ص 

بحري المعزو للسفن وآليات الحد من المسئولية، دون دار نشر، عام ( في ذات المعنى د. حسين فتحي، التلوث ال22)

من قانون البيئة الإماراتي. ولقد  18من قانون البيئة المصري، والتي تُقابل المادة  52. وراجع المادة 16، ص 1992

لم يجمع فالمشرع المصري الجمع في الحظر بين مصادر التلوث الرية والبحرية، أما  18أحسن المشرع الإماراتي في المادة 

سالف الذكر بل ولم يحظر تصريف المنشآت الرية العاملة في ذات المجال في نص آخر وإن كان  52بينهما في نص المادة 

وتجدر الإشارة أن هذا النوع من الملوثات البحرية منتشر في البيئة  من الممكن أن تخضع لعموم نصوص القانون الأخر .

ق ، المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطريد. محمد سعيد عبدالله الحميد، راجع البحرية الإماراتية

ا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة  ربية، دراسة مقارنة مع القانون المصري وبعض القوانين الع -القانونية لحمايتها وفقا

وما بعدها. وعن تلوث البيئة  133، ص 2005 -هـ  1426ام كلية الحقوق، ع -رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 

 وما بعدها.   139البحرية المصرية فتتعدد مصادرها ومن بينها هذا المصدر، ذات المرجع، ص 

من قانون البيئة الإماراتي. وفي  35من قانون البيئة المصري، والتي تُقابل المادة  69( راجع في الأنشطة الأخر  المادة 23)

در الرية لتلوث البيئة البحرية، راجع د. أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث المصا

 وما بعدها. 96م، ص 1994 -هـ 1414البيئي، دار النهضة العربية، عام 
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، علاوة (24)يالمصر، وقانون البيئة البحريوالجدير بالذكر تفرق هذه الصور ما بين القانون 

 المصري البحريعلى اتفاقيات ومعاهدات وتوصيات المؤتمرات الدولية، حيث نجد أن القانون 

لمباشر بين السفن ا البحريالتصادم  فيقط الحوادث البحرية التقليدية المتمثلة قد تناول منها ف

والخارجة عن نطاق البحث رغم  (25)الباب الرابع منه فيوعمليات الإنقاذ والخسارات البحرية 

تحقق المسئولية المدنية التقصيرية أو العقدية بالنسبة لعمليات الإنقاذ والخسارات البحرية عند 

 وقوعها.

العديد من  فيولذلك تنحصر المسئولية المدنية عن أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية 

، علاوة على ما نظمته العديد من الإماراتيو المصريكل من قانون البيئة  فيالحوادث الواردة 

المحافل الدولية. ونحاول الآن حصر تلك الحوادث، ثم نعرض لصعوبات إثبات الأضرار 

 :يأتيلك الحوادث كما الناتجة عن ت

 هوانين البيئة: فيأولاً: الحوادث البحرية غير التقليدية 

بعض صور الحوادث البحرية غير التقليدية، وإن وردت تلك  المصريتناول قانون البيئة 

قانون البيئة على سبيل الحصر، إلا أنها ليس  فقط صور تلك الحوادث، وهذه  فيالصور 

زي ، والأخير لا يقتصر مدلوله فقط على الزي ، بل يمتد حوادث ال -1: هي (26)الصور

ليشمل جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته، وجميع أنواع الهيدروكربونات السائلة، علاوة على 

 -3حوادث المواد الضارة.  -2. (27)جميع الزيوت والمواد المستخرجة من البترول أو نفاياته

                                                 
بتاريخ  5قم ، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد ر27/1/1994، الصادر في 1994لسنة  4( القانون رقم 24)

مكرر )أ( بتاريخ  42، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2015لسنة  105، والمعُدل بالقانون رقم 3/2/1994

19/10/2015. 

( ونظمه المشرع الإماراتي في القانون البحري في الفصل الأول من الباب الخامس من القانون البحري الإماراتي، 25)

منه والذي خُصص لتحديد المسئولية المدنية في حالة حوادث  23لبيئة الإماراتي نص المادة علاوة على تضمن قانون ا

 التصادم البحري )الحوادث التقليدية(.

( تضمنها الفصل الأول من الباب الثالث من قانون البيئة المصري، وهي ذات الصور التي عددها القسم الأول من 26)

 نون البيئة الإماراتي.الفصل الثاني من الباب الثاني من قا

 من قانون البيئة المصري في تعريف الزي . 1/15( المادة 27)

11

Salem: ????????? ??????? ?? ????? ??????? ??????? ????????????: ????? ?????? ??? ????????? ?????? ??????????

Published by Arab Journals Platform, 2021



 [المسؤولية المدنية عن أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثونالخامسة السنة ] 328
 

 

 

حوادث إلقاء النفايات والمواد غير المعالجة  -4 والقمامة. الصحيحوادث مخلفات الصرف 

، (28)بطريقة إرادية أو غير إرادية من شأنها إحداث تلوث الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها

ها أو تصريفها من منشآت برية أو بحرية. ويجمع بين كل تلك الحوادث قاسم ؤسواء تم إلقا

قد تمتد إلى  ذيوالية )التلوث( والعاملين فيها والغير مشترك وهو أثرها الضار على البيئة البحر

؛ لذلك وجب البحث عن أساس المسئولية المدنية الناتجة عن تلك الأضرار (29)البيئات الأخر 

 بعد تحديد الأشخاص المسئولين عنها.

ليس هو الرةر الوحيد النات  عن تلك الحوادث فقد يمتد  البيئيمن ناحية أخر  فالتلوث 

ا  -أثرها  أو حياتهم.  ذلك الحقل فيإلى التأثير على صحة العاملين  -حالات التلوث  فيخصوصا

 كما قد تمتد أضرار تلك الحوادث إلى بيئات أخر  كالبيئة الرية أو الهوائية.

ومن ناحية ثالثة فقد تتحقق واحدة أو أكثر من صور الحوادث البحرية غير التقليدية الواردة 

ا بالغة  فيدة وذلك القانون دفعة واح في حالات تعرض السفن للغرق، مما يُحدث أضرارا

 يتور"الخطورة بالبيئة المحيطة، ومنها الأضرار الناتجة عن حادث غرق ناقلة البترول الضخمة 

ا التيبالساحل الريطانى  1967بحمولتها عام  "كانيون ، (30)امتدت إلى خسائر اقتصادية أيضا

 الذيبالقرب من أحد سواحل اليابان الأمر  1971بيرية عام وكذلك حادث غرق الناقلة اللي

أد  إلى إصابة البيئة والأحياء البحريين والصيادين اليابانيين بأضرار جسيمة نتيجة تدفق 

 .(31)كميات الزي  المحملة بالناقلة إلى الماء

                                                 
 من قانون البيئة الإماراتي. 35من قانون البيئة المصري، وتُقابل المادة  69( أما هذه الصورة فقد نظمتها المادة 28)

من المصادر الرية، راجع  تلوث( وبذلك يمكن حصر مصادر هذا التلوث في مصدرين: التلوث من السفن وال29)

ة ، نحو منظور جديد لقواعد المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، رساليياسر محمد فاروق عبدالسلام محمد المنياود.

. إلا أن ذلك لا يمنع من إضافة مصدر التلوث الصادر عن 79، ص 2007كلية الحقوق، عام  -دكتوراه، جامعة طنطا 

 لأخر .المنشآت البحرية ا

 ( راجع في ذلك الأضرار والآثار الاقتصادية وغيرها:30)

David Goeury, La pollution marine, in Woessner Raymond (dir), Mers et océans, Paris Atlande, Clefs 

concours, 2014, P. 13-14. et, 

Emmanuel Du Pontavice, La Pollution des mers par les hydrocarbures (à propos de l'affaire du Torrey 

Canyon), Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1968. 

ما أد  إلى تسرب زيتي انتشر  18/3/1967ية جنح  بالقرب من السواحل الإنجليزية في وهي ناقلة بترول ليبير
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 مجال الحوادث البحرية غير التقليدية: في الدوليثانيًا: التعاون 

ا عديدة لتلك الحوادث وإن ورد ذلك  الدولي تناول القانون فرقة اتفاقيات مت فيالعام صورا

لكل صورة على حدة. ولعل ذلك يؤكد خطورة تلك الصور والتأثير الخطير لها على البيئة 

ورة أضرار ص فيالبحرية والبيئات المحيطة بها والعاملين فيها، وامتداد أثرها إلى الإنسان إما 

 مادية أو اقتصادية.

يض عن ، أو التعوالبحريوتنقسم تلك الاتفاقيات إلى اتفاقيات دولية لمنع التلوث 

منع حدوث الرةر،  فيالوقائية  الإجراءاتتحدث من جرائه حال عدم كفاية  التيالأضرار 

ومن بينها نصوص تتعلق بتحديد المسئولية وطبيعتها وشخص المسئول عن حدوث الرةر 

 .(32)وكيفية تعويض الضحايا

مجال حماية  في الدوليصور التعاون  الإماراتيو (33)المصريقد كرس كل من قانون البيئة ول

ا الناتج فيالبيئة البحرية من ملوثات النفط والزي  الواردة  ة من الاتفاقيات الدولية خصوصا

 التي 1954الحوادث البحرية غير التقليدية، كالاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط عام 

                                                 
ا، مع العلم أنها كان  تحمل  ألف طن من الزي  الخام،  120بفعل العواصف إلى السواحل الإنجليزية والفرنسية أيضا

 وعن وصف أضرار الحادث انظر:

Colin M. De la Rue and Charles B. Anderson, Shipping and the Environment: Law and Practice, 

Informa Law, 2009, P. 11 and 12.   

عربية، عام ، دار النهضة اليالنوو ي( د. محمد ربيع فتح الباب، المسئولية المدنية للدولة عن أضرار التلوث الإشعاع31)

دين وأصحاب الفنادق والمطاعم . هذا وقد تتنوع صور الرةر عن ذات الحادث، فتمتد إلى الصيا38، ص 2016

الأسماك والمحار وكل من يعمل في مجال العمليات التحويلية أو نقل السلع أو  والشواطئ الموسمية والمقاولين ومربي

العمليات التجارية لمنتجات البحر في أجسامهم، أو منشآتهم المهنية ما يؤثر على الجانب الاقتصاد  لهم ولدولهم، د. 

 .140، 139، ص 2002البيه، المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية، دون دار نشر، عام  محسن عبدالحميد

، 2010جامعة المنصورة، عام  -، القانون الدولي للبيئة، مركز الكتاب الجامعي ي( د. عبدالعزيز مخيمر عبدالهاد32)

 .127، 126ص 

. وإذا كان  الاتفاقيات الدولية تحرص 74كره، ص ، مرجع سبق ذي( د. ياسر محمد فاروق عبدالسلام محمد المنياو33)

على حصر النشاط كأساس لتحديد مصادر التلوث، فإن التشريعات الوطنية تحرص على حصر النشاطات النابعة من 

وراجع في تطور التشريعات حتى الوصول إلى  .75البيئة المحلية والتي تؤدي إلى إحداث التلوث، ذات المرجع، ص 

عوض الله عبده شراقه، المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في القانون المصري وقوانين البلاد د. قانون البيئة 

 وما بعدها. 32، ص 2008كلية الحقوق، عام  -العربية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 
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ق معينة، مناط فيللنفط من السفن  العمديدف إلى منع تلوث البحار النات  عن التفريغ ته

لتلوث حالات الكوارث الناجمة عن ا فيالبحار  أعالي فيوالاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل 

 عاليأ فياللازمة  الإجراءاتتهدف إلى تمكين الدول من اتخاذ  والتي 1969بالنفط بروكسل عام 

ا اتف تؤديحالات وقوع كارثة بحرية  فيار البح اقية إلى تلوث الشواطئ والبحار بالنفط، وأيضا

بشأن منع  1973نتج  عن مؤتمر لندن تح  إشراف المنظمة البحرية الدولية عام  التيلندن 

، ووافق ذات المؤتمر على بروتوكول يسمح بتطبيق (Marpol)بواسطة السفن  البحريالتلوث 

تشمل المواد الضارة بصحة الإنسان  التيعلى أنواع أخر  من الملوثات  1969ل اتفاقية بروكس

ا تعرقل الاستعمالات المشروعة للبحر. وأخ التيوالمؤذية للنباتات والحيوانات البحرية أو  يرا

تهدف لحماية البيئة البحرية العالمية والحفاظ  والتي 1982اتفاقية قانون البحار مونتجو عام 

ذ كافة التدابير لمنع تلوثها أو خفض ذلك التلوث والسيطرة عليه. وعلى الصعيد عليها باتخا

تهدف  والتي 1976اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث برشلونة  -مثلاا  -نجد  الإقليمي

 من أجل خلق سياسة شاملة لحماية وتحسين بيئة البحر المتوسط.  الدوليإلى تحقيق التعاون 

الخاصة  الاتفاقية الدولية -مجال البحث  في -أن أهم تلك الاتفاقيات إلى الإشارة  يوينبغ

تهدف إلى  والتي 1969بالمسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالنفط بروكسل عام 

توفير التعويض الملائم للأشخاص المرةورين بسبب التلوث الناجم عن النفط أو صرفه من 

. (34)اعد والإجراءات لتحديد المسائل المتعلقة بالمسئولية والتعويضالسفن وتوحيد كافة القو

للتعويض عن  ولقد تمخض عن تلك الاتفاقية الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي

تهدف إلى استخدام حصيلة الصندوق  والتي 1971الرةر الحادث عن التلوث بالنفط عام 

ية الدولية والتعويض عنه. إضافة إلى الاتفاق البتروليلتغطية تكاليف تنظيف وإزالة التلوث 

                                                 
 ( راجع حول قواعد تلك الاتفاقية:34)

Nicholas J. Healy, The C.M.I. and IMCO Draft Conventions on Civil Liability for Oil Pollution, in 1 

J. Mar. L. & Com, (oct.1969), P.93 et seq 

Nicholas J. Healy, The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, in 

1 J. Mar. L. & Com, (Jan 1970), P. 317 et seq 

Samue Bergmanl, No Fault Liability for Oil Pollution Damage, in 5 J. Mar. L. & Com, in 1 (1973 -

1974), P. 1.     
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تتويجاا  23/3/2001لندن بتاريخ  الزيتيبشأن المسئولية عن أضرار التلوث بوقود السفن 

 لجهود المنظمة البحرية الدولية.

 (35)ودنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عر الحد فيوتعتر اتفاقية بازل بشأن التحكم 

نظمة هذا المجال ترعاها م فيأول اتفاقية دولية  وهيحماية البيئة على الإطلاق،  أهم اتفاقيات

 لتياإحاطة تلك الاتفاقية بكل صور النشاط أو الحوادث  يالأمم المتحدة. إلا أن ذلك لا يعن

 من البحر. فقد تُعقد اتفاقية خاصة بنوع معين فيتوجب المسئولية عن نقل النفايات الخطرة 

ا لخطورتها على الرغم من  يوالذالتلوث  تُعد الحوادث البحرية غير التقليدية أحد صوره نظرا

بعدت مجال تطبيق تلك الاتفاقية، فمثلاا است فيإمكان دخولها واعتبارها ضمن النفايات الخطرة 

نقل النفايات المشعة على الرغم من  الموضوعيمن نطاق تطبيقها  1989اتفاقية بازل 

 .   (36)خطورتها

لمواد النووية ل البحريميدان النقل  فيعُقدت الاتفاقية الخاصة بالمسئولية المدنية  لذلك

تحدث  تيالتهدف إلى تحديد المسئولية المدنية عن الأضرار النووية  والتي (37)1972بروكسل 

للمواد النووية، ولقد أبرم  هذه الاتفاقية تح  إشراف المنظمة البحرية  البحريأثناء النقل 

ا بعد اعتماد الرام  النووية (38)الدولية . ويجب تعظيم الاستفادة من تلك الاتفاقية خصوصا

                                                 
. وهو ما يعر عنه البعض بمصطلح 5/5/1992، ودخل  حيز النفاذ في 22/3/1989( تم التوقيع عليها في 35)

علق بالأضرار ية الدولية بشأن المسئولية والتعويض فيما يت، والتي أُبرم بشأنها الاتفاق"بالشحنات أو المواد غير الزيتية"

ا لعام  الاهتمام الدولي بالمواد الخطرة غير الزيتية  ي، الأمر الذي يعن1996الناجمة عن نقل المواد الخطيرة والضارة بحرا

ا. راجع بالتفصيل: د. نادر محمد إبراهيم، الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن وث بوقود السفن أضرار التل أيضا

 وما بعدها. 13، ص 2005دراسة تحليلية ومقارنة، دار الفكر الجامعي، عام  - يالزيت

( د. رانا مصباح عبدالمحسن عبدالرازق، ورقة بحثية بعنوان: مشكلة النفايات الخطرة ومعالجتها في ضوء التشريع 36)

-23ق، )كلية الحقو -، جامعة طنطا "القانون والبيئة"الخامس  يالمصري )دراسة مقارنة(، بحث مقدم في المؤتمر العلم

 . 37ص  2018( أبريل 24

الخاصة بالمسئولية المدنية في ميدان الطاقة النووية، واتفاقية  1960( وهذه الاتفاقية مكملة لاتفاقيات باريس عام 37)

 17/12/1972ووية. وأبرم  هذه الاتفاقية في المكملة لها الخاصة بالمسئولية المدنية عن الأضرار الن 1963فينا عام 

 .15/7/1975ودخل  دور النفاذ في 

( ولقد كرس  المنظمات الإقليمية المختلفة والمنتشرة على مستو  العالم المبادئ الواردة في تلك الاتفاقيات الدولية 38)
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ا هذا المضمار. فيالسلمية   مختلف أنحاء العالم ومنها دخول مصر مؤخرا

 بيئة:  هانون ال في( ضمن مفهوم النفايات الخطرة الوارد ي)النوو يثالثًا: التلوث الإشعاع

بخصوص البيئة البحرية ترجمة حقيقية  1994لسنة  4رقم  المصريتُعد نصوص قانون البيئة 

لهذه الاتفاقيات الدولية علاوة على متطلبات الأمن والأمان البحريين. وعلى الرغم من أن اتفاقية 

بل كل  - (39)بازل قد استبعدت من نطاق تطبيقها الحوادث الناتجة عن نقل المواد المشعة أو النووية

مكن ي المصري مجال القانون الداخلي فيه المواد بصفة عامة، إلا أنه صور التلوث النات  عن هذ

من قانون البيئة  32/2إدخال الأضرار الناتجة عن تلك المواد أو نقلها بالذات ضمن حكم المادة 

ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن "تنص على أن:  التي المصري

مهورية أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لج الإقليميالبحر  فيت الخطرة تحمل النفايا التي

 1/19ادة تعرفها الم التي. وذلك بعد حمل تلك الفقرة على مفهوم النفايات الخطرة "مصر العربية

مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد "من ذات القانون على أنها 

ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة  التيطرة الخ

من المستحرةات الصيدلية والأدوية أو المذيبات  أيالعلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع 

رة على هذه الفق في، وقد وردت مخلفات تلك الأنشطة "العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات

 ل المثال لا الحصر. وبذلك يمكن إضافة مخلفات المواد المشعة عند نقلها عن طريق البحر إليها.سبي

                                                 
تي تهدف إلى حماية وتحسين البيئة من خلال ( وال1974سكندنافية )استكهولم كالاتفاقية الخاصة بحماية البيئة في الدول الا

التعاون لضمان حفاظ كل دولة من تلك الدول على بيئة الدول الأخر  وألا تسبب لها أية أضرار بما فيها البيئة البحرية، 

ا لأحكام المادة الأولى من تلك الاتفاقية التخلص من النفايات الضارة بكافة أنواعه  اوتعد من الأنشطة الضارة وفقا

بإلقائها في أي بيئة مائية. إضافة إلى القرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، وكذلك 

 إعلانات المبادئ والتوصيات وبرام  العمل سواء كان  صادرة من المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المتخصصة. 

، وتم التوقيع 1963السفن النووية بروكسل  ة خاصة بمسئولية مستعملي( ولعله من المناسب ذكر أن هناك اتفاقي39)

دولة، إلا أنها لم تدخل حيز النفاذ إلى يومنا هذا. وتضمن  نصوصها المسئولية  150بين أكثر من  25/5/1962عليها في 

ذلك لمحاولة الحفاظ لنووية؛ والمطلقة لمشغل السفينة النووية عن أي ضرر تسببه السفن النووية أو المنتجات أو النفايات ا

ة الدولية عبدالقادر، المسئولي يعلى تهديدات السفن النووية عند دخولها المياه الإقليمية للدول. راجع في ذلك: د. لعيد

سية، كلية الحقوق والعلوم السيا -الناجمة عن أضرار التلوث النووي، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

 . 49، ص 2018 - 2017عام 
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ا المادة  تنص  والتي (40)من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة 25/1/5وقد أكدت ذلك مؤخرا

يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة "على أن: 

المواد والنفايات  -5: ..... التاليرين كل نوعية من تلك المواد والنفايات وذلك على الوجه ق

وزارة الكهرباء والطاقة، هيئة الطاقة  -يصدر عنها إشعاعات مؤينة  التيالخطرة 

تخول الفقرة الثانية منها الوزير المختص بالتنسيق مع وزير البيئة إصدار  والتي. "الذرية......

ضوابط  وأيالمواد الخطرة مبيناا فيه تلك المواد ومعيار تداولها والتخلص من عبواتها جدول ب

 أخر  تتعلق بذلك.

متضمناا المسئولية  (41)وعلى الرغم من ذلك صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

غل دنية على عاتق مشبالمسئولية الم يتُلق والتي 80/4مادته  فيالمدنية الناتجة عن نقل المواد المشعة 

وسيلة  بأيالها حالة إرس وفيالمنشأة النووية إذا تعلق  بالمواد النووية الآتية من منشأته أو ناتجة منها 

ا لما ورد بقانون البيئة.   وينبغي. البحرينقل، ومنها النقل   التأكيد أن هذا القانون يعد ترديدا

 فيو النفايات النووية عندما عرف النفايات فقد أورد لفظ المواد أ الإماراتيأما عن المشرع 

جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة وغير الخطرة بما "المادة الأولى من قانون البيئة بأنها: 

فيها النفايات النووية والتي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناء على أحكام 

قانون  فية عن النفايات النووية ضمن الحماية المقررة . وبهذا تدخل الأضرار الناتج"القانون.....

تنويه أنه حسناا فعل ال وينبغي، بما فيها قواعد المسئولية المدنية والتعويض عنها. الإماراتيالبيئة 

خاص بل  قانون أي فيبعدم تكرار النص على نقل وتداول النفايات النووية  الإماراتيالمشرع 

 ون البيئة.   قان فياكتفى بالنص على ذلك 

تؤثر  التي تلك الحوادث": هيالنهاية يمكن التأكيد على أن الحوادث البحرية غير التقليدية  وفي

 البحريادم غير حالات التص فيالبيئة البحرية أو أحد عناصرها وتمتد منها إلى البيئات الأخر   في

                                                 
)تابع( في  199، والمنشور في الوقائع المصرية، العدد 2011لسنة  1095( المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 40)

28/8/2011. 

 .30/3/2010مكرر )أ(، بتاريخ  12، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 2010لسنة  7( القانون رقم 41)
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ا أو إهمالاا، كتصريف أو تسريب أو تسرالتقليدي رة ب أو انفجار المواد الخط، سواء حدث ذلك عمدا

 ."البحرية والمنشآت الرية المطلة على البحار (42)أو الزي  أو مخلفات السفن أو سببته المنشآت

س المسئولية لتأسي الإماراتيو المصريويثور التساؤل عن مد  كفاية نصوص قانون البيئة 

ن ر الرةر الناتجة عكافة صو يبالغرض ولا تُغط يعن تلك الحوادث، أم أنها نصوص لا تف

وقانون  يالمصر المدنيالقانون  فييدفعنا إلى الرجوع للقواعد العامة  الذيتلك الحوادث، الأمر 

 :الآتي؟ هذا هو محور المبحث الإماراتيالمعاملات المدنية 

 رابعًا: صعوبة إثبات أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية:

ا  (43)وادثيصعب تحديد مرتكب هذا النوع من الح -1 الأماكن من البحار  فيخصوصا

لا تخضع لسيطرة وإشراف ورقابة الدول مباشرة إذا امتد أثرها الضار إلى المياه الإقليمية  التي

ا تتكرر أو تتعدد فيها الرحلات البحرية. ومم التيللدول الساحلية، وكذلك الخطوط الملاحية 

ا حالة اشتراك أكثر من سفينة   في إحداث أضرار ناتجة عن حوادث متماثلة فييثير الأمر تعقيدا

البيئة البحرية، ويدق الأمر إذا كان  السفينة حربية أو  فيذات المكان وهو أمر شائع الحدوث 

 .(44)أغراض حكومية أو غير تجارية فيتستخدمها الدولة 

 في رةيحتاج إلى أهل الخ الذيالدقيق، الأمر  الفنيتتسم أضرار تلك الحوادث بالطابع  -2

هذا المجال وهو ما يثير مسألة التكاليف الباهظة للوصول إلى المكان المرةور، وإثبات الرةر 

وحدوده وتأثيره على البيئة البحرية والبيئات المحيطة والعاملين فيها مع مقارنة الحال قبل وبعد 

 حدوث هذه الأضرار، علاوة على صعوبة حصر وتحديد تلك الأضرار.

، الأمر (45)الناتجة عن تلك الحوادث وامتدادها دون التقيد بإقليم معينجسامة الأضرار  -3

                                                 
أجزاء البحث للدلالة على المنشآت الرية والبحرية، إلا إذا اقتض   ياق( وسوف نستخدم لفظ المنشآت في ب42)

 الرةورة غير ذلك.

. كما يصعب إثبات خطأ مالك السفينة، د. نادر محمد إبراهيم، مرجع 33( د. حسين فتحي، مرجع سبق ذكره، ص43)

 .42سبق ذكره، ص 

 .1969بالمسئولية عن أضرار التلوث بالزي  بروكسل  من الاتفاقية الدولية المتعلقة 11( راجع مثلاا المادة رقم 44)

 .142( د. محسن عبدالحميد البيه، مرجع سبق ذكره، ص 45)
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المخلص بداية من تمكين الخراء لأداء واجباتهم، وتقرير قواعد  الدولييحتاج إلى التعاون  الذي

تطوير أعمال الخرة  في . علاوة على التعاون الدولي(46)هذا الشأن فيمسئولية وتعويض موحدة 

ة ؛ لتحقيق سرعة أداء العدالالدوليثقل تلك الخرات بين دول المجتمع والعمل على نقل و

 الوطنية والدولية لواجباتها.    

 المبحث الأول

 عن الحوادث البحرية غير التقليدية (47)أساس المسئولية

من المعروف أن المسئولية المدنية تنقسم إلى نوعين: الأولى عقدية تقوم على الإخلال بالتزام 

قوم على تقصيرية تفلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات. أما الثانية يخت عقدي

 فيواحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير. فالدائن والمدين  قانونيالإخلال بالتزام 

ة التقصيرية قبل أن المسئولي فيالمسئولية العقدية كانا مرتبطين بعقد قبل تحقق المسئولية، أما 

. فإذا ما نظرنا (48)قق فقد كان المدين )مرتكب الفعل الضار( أجنبياا عن الدائن )المرةور(تتح

ا لأحكام ا الوطنيالمجال  فيإلى المسئولية عن الحوادث البحرية غير التقليدية  لقانون وفقا

ادث نجد أن المسئولية عن تلك الحو -وبالمفهوم السابق بيانه - الإماراتيأو  المصري الداخلي

 . (49)سئولية تقصيرية ناتجة عن مخالفة أحكام القوانين الداخلية أو الاتفاقيات الدوليةم

                                                 
، والاتفاقية الدولية 1954( وهناك العديد من تلك الاتفاقيات كالاتفاقية الدولية للوقاية من تلوث البحار لندن 46)

، كالاتفاقية الخاصة بالمسئولية المدنية في ميدان النقل 1969سل بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بالزي  بروك

 .1972البحري للمواد النووية بروكسل 

. "السبب الذي من أجله يضع القانون عبء تعويض الرةر على عاتق شخص معين"( ويقصد بأساس المسئولية: 47)

، د. محمود "، وهي لاتخرج عن الإرادة والقانونالقاعدة القانونية التي تقرر مبدأ التعويض"أما مصدر المسئولية فهو: 

 .451، ص 1976مصادر الالتزام، عام  -، الوجيز في نظرية الالتزام يجمال الدين زك

مصادر  -الجزء الأول )نظرية الالتزام بوجه عام  -( د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 48)

 .618، ص 2004، منشأة المعارف، عام يحمد مدح  المراغالالتزام(، تنقيح المستشار. أ

ا 49) ا عدم تحقق نوع المسئولية العقدية في تلك الحوادث إلا أن الأمر لا يعدو أن يكون تحديدا ( ولا يعني ذلك مطلقا

باشرة ملنطاق البحث فقط. وينبغي التنويه أن أغلب تلك الحوادث تتمثل أضرارها في التلوث وما يسببه من أضرار غير 

تمتد إلى البيئات الأخر  والعاملين فيها. فمثلاا عندما تقوم سفينة بمخالفة أحكام قانون البيئة المصري بتسريب أو 

تصريف بعض النفايات الضارة أو حدوث تسرب نووي عند نقل النفايات النووية أو الذرية، وإلحاق الرةر بأحد 
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ومن ناحية أخر  فالمسئولية التقصيرية عن الفعل الضار إما أن تكون مسئولية قائمة على 

ا، وإما أن تقوم  فكرة الخطأ )الإضرار( سواء كان هذا الخطأ واجب الإثبات أم خطأا مفترضا

)مسئولية دون خطأ( بغض النظر عن إثبات وقوع الفعل  (50)على أساس الرةرالمسئولية 

 الخاطئ.

قد بادرا من خلال قوانين البيئة إلى مسايرة  الإماراتيو المصريوإذا كان كل من المشرع 

رين من شأن حماية البيئة ومنع تلويثها بما فيها البيئة البحرية، وتعويض المرةو في الدوليالتشريع 

 قانون البيئة ولائحته، فإن الأمر يحتم علينا الآن تحديد أساس فيلبحر المنصوص عليها حوادث ا

ة ومد  قواعد قانون البيئ فيالمسئولية عن أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية والبحث 

انون الق فيالرجوع إلى القواعد العامة إلى كفايتها للأخذ بأحد هذه الأسس، أم أن الأمر يحتاج 

: هل يمكن أن تتأسس تلك الآتي. وهذا الأمر يحتاج أولاا الإجابة على التساؤل (51)؟دنيالم

المسئولية على أساس الخطأ )الإضرار( سواء واجب الإثبات أو المفترض، أم تتأسس على فكرة 

                                                 
فينة المسئول عن تعويض هذا الرةر لم تكن تربطه بالمرةور أي علاقة عناصر البيئة أو العاملين فيها، فإن مالك الس

دنية عن أضرار ، المسئولية الميقانونية بل كان أجنبياا عنه قبل وقوع الرةر وتحقق المسئولية، د. محمد السيد أحمد الفق

 .  189، ص 1998التلوث البحري بالزي ، دار الجامعة الجديدة للنشر، عام 

ا في المجال البحري، ( وعن المسئ50) ولية المدنية القائمة على عنصر الرةر )المسئولية الموضوعية أو المادية( خصوصا

 انظر:

Yves Tassel, Le dommage element de la faute, Droit Maritime francais, n 619, Octobre 2001, P. 

771:786. 

مكرر  9، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 2009لسنة  9رقم  ( الجدير بالذكر أن قانون البيئة قبل تعديله بالقانون51)

يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث "على أن التعويض:  1/28، كان قد نص في المادة 1/3/2009في 

لدولية للمسئولية اتطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني والأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية  التلوث المترتب على

ا لقيام المسئولية المدني"المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية.... ة عن ، فإن ذلك يعني أن قانون البيئة لم يضع أساسا

أضرار التلوث الناتجة عن النشاطات المنصوص عليها في القانون المذكور؛ لذلك أحال على القواعد العامة في القانون 

القانون "، حيث استبدل  تلك المادة لفظ 2009غير من ذلك تعديل قانون البيئة بالقانون المذكور عام المدني. ولا ي

بحيث تكون الإحالة على كل قانون خاص ينظم مسألة معينة من المسائل التي يتضمنها  "أحكام القوانين"بلفظ  "المدني

جود حكم خاص في مثل هذا القانون. للتفصيل حول هذا قانون البيئة، بما فيها قواعد القانون المدني في حالة عدم و

 يالموضوع راجع: ذياب ضامن اشتيات، المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية )قراءة تصورية في ظل الرنام  النوو

 .  2015كلية القانون، عام  -الأردني(، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك الأردنية 
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لرةر تعتمد على فكرة المخاطر، فتنعقد المسئولية عند وقوع ا والتيالمسئولية الموضوعية دون خطأ 

فاية المسئولية ك فيضوء قوانين البيئة؟ لذلك يمكن البحث  فيولو لم يكن هناك خطأ، وذلك  حتى

التقصيرية عن الفعل الضار والقائمة سواء على الخطأ واجب الإثبات أو الخطأ المفترض 

والمسئولية الموضوعية دون خطأ لتأسيس المسئولية المدنية الناتجة عن هذا النوع من الحوادث 

 ين الآتيين:المطلب في، موضحين مد  كفاية قواعد قانون البيئة لتأسيس المسئولية البحرية

 المطلب الأول

 (52)المسئولية المدنية القائمة على أساس الخطأ

قد تكون المسئولية التقصيرية الُمؤسسة على الخطأ قائمة على أساس الخطأ واجب الإثبات، 

 سمى مسئولية شبه موضوعية(، لذلك سوفوقد تكون قائمة على أساس الخطأ المفترض )وتُ 

 :يأتي الآتيين كما الفرعين فينتناول النوعين 

 الفرع الأول 

 (53)المسئولية المدنية القائمة على أساس الخطأ واجب الإثبات

تعتر المسئولية القائمة على أساس الخطأ الواجب الإثبات )المسئولية عن الفعل الضار( 

سئولية المدنية التقصيرية؛ حيث يشترط لقيامها توافر أركان الصورة الكاملة من صور الم

 :الآتي، ونعرض لها على الترتيب (54)الخطأ، والرةر، وعلاقة السببية وهيالمسئولية جميعها 

                                                 
شريع ، أما في الت"الخطأ"لخطأ، وفكرة الإضرار. لكن يُسمى في التشريع المصري ( يشمل الفعل الضار فكرة ا52)

 ."الإضرار"يُسمى فالإماراتي 

( ولعل التطبيق المناسب لها في الحوادث البحرية صورة التصادم البحري، راجع د. محمد عبدالفتاح ترك، مرجع 53)

 دراسة مقارنة بين القانون الروماني -قل البحري ، عقد الني، وكذلك د. عباس مروك العزير164سبق ذكره، ص 

 . 137، ص 2007والفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، عام 

ا. 54) ( واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الرةر سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا

مدني، جلسة  2011لسنة  57، 16/2/2011سة مدني، جل 2011لسنة  1، 2010لسنة  552راجع الطعون أرقام 

 ، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا، والمنشور على الربط الآتي:26/4/2011

http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/lci/civil                                  
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ا لنتيجة الأخذ  أولاً: الخطأ )الإضرار(: نعرض لفكرة موجزة عن الخطأ، ثم لصوره، وأخيرا

 :يأتيقليدية، كما مجال الحوادث البحرية غير الت فيبه 

 المدنيانون الق في -يشترط لقيام هذا النوع من المسئولية المدنية  فكرة الخطأ )الإضرار(: -أ

. خصيالشوقوع فعل خاطئ )ضار( وهو ما يميز المسئولية التقصيرية الناتجة عن الفعل  -

ا للغير"على أن  المصري المدنيمن القانون  163فتنص المادة   يلزم من كل خطأ سبب ضررا

سلك لا يقع من م فيتقصير "، والخطأ بهذا المفهوم عرفه بعض الفقه بأنه: "ارتكبه بالتعويض

. وبذلك فهو يعتمد (55)"أحاط  بالمسئول التينفس الظروف الخارجية  فيشخص يقظ وُجد 

بذلك أنه انحراف عن السلوك الواجب  يعني، فهو (56)"سلوك الشخص المعتاد"على معيار 

وتشتد عناية  .(57)خص المعتاد( مع القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف)سلوك الش

ا جعل القانون قدر عنايته مع الذيالشخص المعتاد بحسب المجال الواقع فيه الخطأ والإهمال  يارا

للوفاء بالالتزام، وهو ما يستوجب إثبات قصوره عن عناية هذا الرجل المعتاد وهذا هو وجه 

، فمثلاا لن يقوم خطأ الطبيب بمجرد عدم شفاء المريض )التزام بتحقيق نتيجة( يالحقيقالخطأ 

التزام الطبيب بعلاجه، فيكون على المريض أو من يمثله إثبات وجود إهمال أو عدم احتياط  في

حق الطبيب وآيته عدم بذل العناية المؤدية إلى ذلك، وهو ما يستلزم تقدير سلوك الطبيب  في

حالة خطأ الربان أو الُمجهز )مالك أو مستأجر  فيوكذلك الحال  .(58)يب المعتادوفق معيار الطب

مجال  فيالسفينة( أو مستغل السفينة، حيث يلتزم كل منهم بقدر العناية المعتادة المطلوبة 

الرحلات البحرية ومراعاة القواعد والأصول للحد من الحوادث البحرية غير التقليدية، 

                                                 
عة الثانية، سويف، الطب يجامعة بن -، الخطأ في مجال المعلوماتية، مطبعة كلية العلوم ( د. جمال عبدالرحمن محمد علي55)

 .44، 43، ص 2003عام 

 تاد في مهنته أو حرفته أو نشاطه الذي يقوم به بين أقرانه في ذات العمل.( ويُقصد بالشخص المعتاد هنا الشخص المع56)

 .644الجزء الأول، ص  -( د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره 57)

دراسة  -( د. أسامة أحمد بدر، الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة بين المسئوليتين الشخصية والموضوعية 58)

 ين. وراجع في ذلك الطعن27، 26، ص 2011ائية في القانونين الفرنسي والمصري، دار الجامعة الجديدة، عام تحليلية قض

، منشورة ي، مجموعة أحكام محكمة النقض لإمارة أبو ظب12/5/2015ق.أ، جلسة  9، 2015لسنة  86، 60 يرقم

  https://www.adjd.gov.ae/AR/judgmentsعلى الرابط الآتي: 
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 يذ ي( أو الُمجهز أو المستغل العاديالكفاءة العادية )الربان العاد يذ فيكون المعيار الربان

ا كلاا  هذا  في نهميرع فيها كل م التيمنهما بجميع الوسائل الممكنة والمناسبة  الخرة العادية آخذا

إلى النتيجة المطلوبة، فإذا استطاع الدائن إثبات عدم تنفيذ الالتزام بوجود إهمال المجال والمؤدية 

انبه. ج فيقام الخطأ  يمنهم وفق معيار الشخص المتخصص العاد أيحق  فيأو عدم احتياط 

وهذا ما التزمته التطبيقات القضائية فيما يتعلق بالالتزام ببذل عناية، حيث أوجب  على الدائن 

ة مجال الحوادث البحرية غير التقليدية تستلزم عناي في. غير أن تلك النظرة (59)إثبات خطأ المدين

ا لا ينهض بذاته موجباا للمسئولية  أكثر ويقظة أشد تجعل النظر إلى معيار الشخص المعتاد مجردا

ا  أنواع معينة من الحوادث كالحوادث النووية أو حوادث المواد أو النفايات الخطرة.  فيخصوصا

 ةطبقته أو طائفته، ومن ثم فإن طبيع في العادييُقاس بالرجل  العاديلذلك فمعيار الرجل 

العوامل  هيمعاملات أو أصول الفن، والكفاءات المهنية تلك  في الجاريالعمل والعرف 

  .(60)نشاط معين فيالمحددة لمعيار الرجل المحترف أو المتخصص 

مييز، الإدراك والت في: يتمثل معنوي، وأخر التعدي في: يتمثل ماديوللخطأ ركنان ركن 

واستخلاصه يخضع لسلطة محكمة الموضوع مادام . (61)قانونيفالخطأ هنا هو إخلال بالتزام 

                                                 
، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية 26/12/2016، جلسة 2016لسنة  329، 290 رقمي ينوكذلك راجع الطعن

 :العليا، منشورة على الرابط الآتي

http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/lci/civil           (59 )

 .29د. أسامة أحمد بدر، مرجع سبق ذكره، ص 

اه، جامعة توردراسة مقارنة، رسالة دك -( د. أحلام الهاد  خليفة الزغابة، خطأ المرةور وأثره على تقدير التعويض 60)

 .148، 147، ص 2018كلية الحقوق، عام  -المنصورة 

. هذا وقض  محكمة النقض بأن: 643الجزء الأول، ص  -، مرجع سبق ذكره ي( د. عبدالرزاق أحمد السنهور61)

ة يواجب قانوني لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤد  ذلك أن المحكمة المدن يالخطأ يقتصر على الإخلال بأ"

ا على يعتر خ -مع تجرده من صفة الجريمة  -يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول  روجا

الالتزام القانوني المفروض على الكافة، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول 

قضائية، جلسة  52لسنة  1041، الطعن رقم "الخطأ في هذا القول أو الفعل أو الفعل المؤسس عليه الدعو  من توافر

 .236ق  1147ص  2ع  36، س 19/12/1985
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ا ، أما تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه، (62)استخلاصها سائغا

 .(63)فيخضع لرقابة محكمة النقض

 يتبن في تتمثل المسئولية التقصيرية عن الفعل الضار الإماراتيالتشريع  فيوعلى الجانب الآخر 

كل إضرار بالغير "على أن  الإماراتيمن قانون المعاملات المدنية  282المادة فكرة الإضرار، فتنص 

مدة من . فالفعل الضار هو عماد المسئولية التقصيرية والمست"يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الرةر

ل أحيث أنش يأحكام الفقه الإسلام لمباشرة ا فيها على ركن الإضرار، ورتب عليها الضمان، وفصَّ

كما سنر . والإضرار يغنى عن سائر النعوت  -. وهو بذلك يختلف عن مفهوم الخطأ (64)ببوالتس

معرض التعبير كاصطلاح العمل غير المشروع، أو العمل المخالف  فيتخطر للبعض  التيوالكنى 

ا خاطئاا  والذييحرمه القانون،  الذيللقانون، أو الفعل  لا ينظر إلى سلوك الفاعل فيما إذا كان سلوكا

ا وبنتائ  ، أم قويماا  ولا إلى إدراكه وتمييزه، ذلك أن علّة التضمين هي إلحاق الأذ  بالآخرين إضرارا

ا يدخل  هذا الإضرار في المسؤولية المدنية لأن الغاية منها جر الرةر. أما إذا أتى الفاعل سلوكا

ا هو أن المعيار هن أي .(65)ضمن معيار الرجل الحريص فلا مسئولية عليه ولا تضمين ا أيضا

 .العاديالحريص 

الحوادث  فيقد يصدر الفعل الخاطئ  الحوادث البحرية غير التقليدية: فيصور الخطأ  -ب 

البحرية غير التقليدية من السفينة، لكن قد تمتد أضراره إلى أحد عناصر الملاحة البحرية 

 حولها، أو قد تمتد إلىالموانئ وما  فيالأخر  كالسفن الأخر  والمنشآت البحرية الأرضية 

                                                 
، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية 24/11/2014مدني، جلسة  2014لسنة  500، 448 رقمي  ين( راجع الطعن62)

 العليا، والمنشورة على الرابط الآتي:

http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/lci/civil  

شار إليه في ، م22/5/2001قضائية، جلسة  63لسنة  2294( راجع حكم محكمة النقض في النقض المدني رقم 63)

دراسة مقارنة، بحث محكم ومنشور بمجلة الشريعة  -د. سمير حامد الجمال، المسئولية المدنية عن الأضرار البيولوجية 

 .  352، ص 2010في أبريل  42كلية القانون، العدد رقم  -والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة 

دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي،  -في القانون المدني الأردني ( د. جهاد محمد الجراح، الإضرار بالمباشرة 64)

، جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن، المجلد الثاني -بحث منشور بمجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية 

 .155م، ص 2015هـ/ كانون الثاني  1436( ربيع الأول 1العدد )

 .161، 160اح، ذات المرجع، ص ( د. جهاد محمد الجر65)
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أشخاص البيئة البحرية كالصيادين وغيرهم، وقد تمتد إلى البيئات الأخر  الجوية والرية. كما 

 نفاياتها ومخلفاتها به. يتلق والتيقد يصدر عن المنشآت الرية المطلة على البحر 

ث البيئة لوت فيمن ناحية أخر  تتمثل أكثر صور الرةر النات  عن هذا النوع من الحوادث 

البحرية ومحيطها والعاملين فيها، ورغم ذلك لا يمثل التلوث الرةر الوحيد النات  عن تلك 

ة أو صورة خسائر مادية ناتجة عن تدمير السفين فيالحوادث. فعلاوة على ذلك قد يتمثل الرةر 

 تذلك تسرب أو انفجار أحد مخلفا فيأحد عناصر البيئة البحرية الأخر ، كما إذا تسبب 

إلى  يالبحر. وقد تتمثل صورة الخطأ المؤد فيأو غيرها من المواد عند نقلها  النوويالإشعاع 

 يل العمدصورة الفع فيإلحاق الرةر بالبيئة البحرية أو العاملين فيها أو البيئات الأخر  

ناع لامت( أو الإهمال با)العرضي العمدي(، كما قد يتخذ الخطأ صورة الفعل غير )الفعل الإيجابي

قبل استطاعته ذلك، وهنا لا يُ  فيعلى المسئول القيام به وكان  قانونيعن فعل كان هناك واجب 

، (66)تخدمهايس التيمنه دفع مسئوليته بادعاء جهله بالقانون أو عدم كفاءة وسائل منع التلوث 

 :يأتيوذلك كما 

الإضرار  فيتسبب ي يوهو إتيان فعل إراد (:يوسلب )إيجابي العمديالصورة الأولى: الفعل 

بمحيط البيئة البحرية أو غيرها كالتخلص من الفضلات أو صرف أو إلقاء النفايات الخطرة 

 فييمثل التخلص منها  التيأو  (67)للبيئة المائية البيولوجيأو مواد ضارة تؤثر على التنوع 

ي  زالأرض صعوبة أو يكون أكثر كلفة، وكذلك تفريغ وتنظيف خزانات السفن من بقايا ال

. (69)، وإفراغ جزء من الحمولة عند وجود أعطال بالسفن أو تعرضها لهياج البحر(68)والبترول

                                                 
 .52، ص 2001( د. سعيد سعد عبدالسلام، مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، عام 66)

 .354( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 67)

من قانون البيئة المصري  وما بعدها 49، وما بعدها. وراجع المواد 50( د. أحمد محمود سعد، مرجع سبق ذكره، ص 68)

بخصوص تصريف مخلفات  66بخصوص المواد والنفايات الضارة، والمادة  60بخصوص التلوث بالزي ، والمادة 

، 27، 21بخصوص التلوث البحري من المصادر الرية. وهي تُقابل المواد أرقام  69والقمامة، والمادة  يالصرف الصح

 لى الترتيب.من قانون البيئة الإماراتي، ع 35، 32

 .82، مرجع سبق ذكره، ص ي( د. ياسر محمد فاروق عبدالسلام محمد المنياو69)
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ا ضارة  وبذلك فهو الفعل الصادر بأنشطة من المعلوم، أو من المفترض العلم بأنها تسبب آثارا

حالة ما تكون سلطات الدولة على علم، أو من المفترض أن  فييتحقق  والذيمادية ملموسة، 

 . (70)م بوجود ضرر مستمرتعل

عل معين إتيان ف وهيصورة إيجابية  في العمديومن ناحية أخر  لا يشترط أن يتمثل الخطأ 

به،  ( عن إتيان فعل كان يتحتم القيامسلبيمخالف للقانون، فقد يتخذ صورة الامتناع )خطأ 

ثار التلوث قبل تقليل آ كإلزام ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع أو

أو بعد وقوع العطب بالسفينة، والتزامه بإخطار الجهة الإدارية المختصة فور تفريغ النات  عن 

شخص  أي، وكذلك إلزام مالك السفينة أو ربانها أو (71)عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها أي

إن كان لا يثير . وهذه الصورة و(72)مسئول عنها بالإبلاغ عن حادث تسرب الزي  فور وقوعه

تكبه ظاهر يمكن تحديد مر مادي، فالخطأ شقها الإيجابي فيإثبات الخطأ فيها صعوبة تذكر 

 فيالربان  يحالة تراخ في)الامتناع( تكون صعبة الإثبات  يالشق السلب فيبسهولة. غير أنها 

 الإبلاغ عن تلك الحوادث أو عدم الإبلاغ عنها. 

ه يقع دون فعل معين لكن فيقد يتمثل الخطأ  (:)العرضي ديالعمالصورة الثانية: الفعل غير 

إرادة المسئول، بعوامل غير إرادية وكنتيجة مترتبة ومتلازمة لبعض مظاهر النشاط 

ا جسيمة. ومن أمثلته التلوث (73)الإنساني ا بالبيئة البحرية أضرارا حالة  في يحدث الذي، مُلحِقا

دون قصد،  (74)ن النفايات من على ظهر السفينةحالة سقوط حمولة م فيالحوادث البحرية أو 

وتسرب المواد الخطرة من حمولتها بسبب سوء تخزينها دون سبب راجع إلى تعمد ربان السفينة 

                                                 
 .40، 39( د. صلاح هاشم محمد، مرجع سبق ذكره، ص 70)

 من قانون البيئة الإماراتي. 89/2من قانون البيئة المصري، وتُقابل المادة  92/2/ب، والمادة 54( المادة 71)

 من قانون البيئة الإماراتي. 24/1من قانون البيئة المصري. وتُقابل المادة  92/3، والمادة 55( المادة 72)

 .114، مرجع سبق ذكره، ص ي( د. محمد سعيد عبدالله الحميد73)

من قانون  49. وهو ما يدخل ضمن الالتزام الوارد بالمادة 95، 94( د. أحمد محمود سعد، مرجع سبق ذكره، ص 74)

ولة اذ الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للدالبيئة المصري على السفن باتخ

 من قانون البيئة الإماراتي.  23المصرية، ويُقابل هذا الالتزام ما ورد بالمادة 

26

???? ????? ???????? ?????? ????????? UAEU LAW JOURNAL, Vol. 87 [2021], Iss. 87, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol87/iss87/6



 [د.عبد الرحمن محمد عبد الغني سالم]

 

 

 343   [1202 يوليو  هـ 1442ذو الحجة    - والثمانون السابع  العدد]
 

 

 

 الحفاظ عليها والقيام بواجباته. في

مجال الحوادث البحرية غير التقليدية عدة صور أخر   فيعلاوة على ذلك فقد يتخذ الخطأ 

 منها:

 وتقوم المسئولية التقصيرية عن أضرار الحوادث البحرية غير لقوانين واللوائح: مخالفة ا -1

ها، فإذا لم الدولة أو الاتفاقيات الدولية المنضمة إلي فيالتقليدية عند مخالفة التشريعات السارية 

ك لتجهز الموانئ معدات ومواعين وأوعية كافية لاستقبال مياه الاتزان أو المياه غير النظيفة، وكذ

حالة قيام السفن بالشحن والتفريغ لهذه المواد دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة  في

حالة حصولها على الترخيص اللازم ولكن لم تراع الشروط  في، أو (75)الإدارية المختصة

القوانين واللوائح. فإنها تكون قد ارتكب  خطأ يوجب  فيوالإجراءات المنصوص عليها 

ية عن الأضرار الناتجة عن هذه المخالفة سواء بالنسبة للميناء كأن ينت  عن المسئولية التقصير

ر البحر، أو إحداث ضر فيعدم توفير تلك المعدات أن تقوم السفن بتصريف تلك المواد 

للسفينة. وينصرف ذلك إلى حالة عدم احتفاظ مالك السفينة أو ربانها بسجل يدون فيه جميع 

ا إلى ضرورة حصول الناقلات (76)العمليات المتعلقة بالزي   2000تبلغ حمولتها  التي، وأيضا

 .(77)الإقليميتُقدم عند دخول السفينة البحر  طن فأكثر على شهادة ضمان مالي

 فيكذلك تقوم المسئولية التقصيرية عن أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية  الإهمال: -2

يها إلى الإضرار بالبيئة البحرية أو العاملين ف ديتؤحالة إهمال الربان أو مالك السفينة بطريقة 

 فيالحفاظ على المواد الخطرة المنقولة بالسفينة أو  فيأو غيرهم أو البيئات الأخر ، كأن يهمل 

يئة إلى تسربها فيه والإضرار بتلك الب يؤدي الذيتخزينها أو تعريضها لمخاطر البحر، الأمر 

                                                 
 68د الضارة، بشأن التلوث بالنفايات والموا 61من قانون البيئة المصري. وراجع في ذات الشأن المواد  56( المادة 75)

 بشأن مخلفات الصرف الصحي والقمامة من قانون البيئة المصري.

من القانون ذاته  62من قانون البيئة الإماراتي. وراجع المادة  25من قانون البيئة المصري، وتُقابل المادة  58( المادة 76)

 بخصوص إمساك سجل يدون فيه جميع العمليات المتعلقة بالمواد السائلة الضارة.

 من قانون البيئة المصري. 59( المادة 77)
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نحراف حالة ا فياء وغيرهم. كما تقوم كذلك المسئولية والعاملين فيها والدولة صاحبة المين

ا للالتزامات الواقعة عليهم أو المتعلقة بأداء المهنة وما -سلوكه  فيالربان أو مالك السفينة   وفقا

خص المعتاد عن سلوك الش - المدنيالقانون  فيالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية  فيهو مقرر 

 رية أو الغير.فيسبب الرةر بالبيئة البح

ا بالمسئولية الموضوعية حتى  الإماراتيوحسناا فعل المشرع  قانون  فيأحكامه العامة  فيآخذا

ات الرةر العالم بشأن تطبيق فيتستوعب القاعدة التطور الهائل الحادث  كيالمعاملات المدنية 

من قانون المعاملات  282المختلفة، غير ناظرة بعين الاهتمام إلى الخطأ، وهو ما نص  عليه المادة 

 283لمادة ا فيسابق الإشارة إليها. أما عن صور الإضرار )الفعل الضار( فنص  الإماراتيالمدنية 

فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا  -2يكون الإضرار بالمباشرة والتسبب.  -1"منه على أن 

 ."لى الرةر.مفضياا إ أو التعمد أو أن يكون الفعل التعديشرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط 

ركان الإضرار بأ الإماراتيالتشريع  فيوبذلك تتحقق المسئولية المدنية عن الفعل الضار 

والرةر وعلاقة السببية بينهما. والإضرار بذلك مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير 

 وهو مرادف عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أو الامتناع مما يترتب عليه الرةر

. (78)لمصطلح العمل غير المشروع أو العمل المخالف للقانون أو الفعل الذي يحرمه القانون

الانحراف بالسلوك ونسبته لفاعله وهو ما يستوجب  يعني الذيالخطأ  يعنيوهو بذلك لا 

لفقه ا فيإدراكه وهذا يستتبع عدم مسألة عديم التمييز، وهو ما يتنافى مع ضمان الرةر 

محض بجر الرةر وتعويض المرةور عنه،  ي، فغرضه إصلاحالإماراتيوالقانون  ميالإسلا

إن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الرةر وإن على المحكمة أن تبحث عناصر "ـولذلك ف

المسئولية الثلاثة وهي حدوث التعدي بألا يكون للفاعل حق في إجراء الفعل الذي حصل منه 

ا عن الرةر فالإضرار هو الفعل أو (79)"فعلالرةر أو تعمده ذلك ال . وهو بذلك يختلف أيضا

                                                 
 .274وما بعدها، ص  282( المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، المادة 78)

، مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة 26/10/1997قضائية في  18لسنة  219( انظر الطعن المدني رقم 79)

، 109، م 2،ع 1997جامعة الإمارات، س -بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون  الاتحادية العليا، إعداد المكتب الفني

 .700ص
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عدم الفعل الذي يؤدي إلى الرةر على نحو غير مشروع، ولذلك يستبعد من نطاق الإضرار 

ا بالغير وهو يمارس نشاطه المشروع.  الحالات التي يلحق فيها شخص ضررا

لأولى: ا، اهمالمشروع( صورتان )الفعل الضار أو العمل غير  الإسلاميالفقه  فيوللإضرار 

وهو إتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر دون أن يتخلل  (80)الإضرار بالمباشرة

بينه وبين التلف فعل آخر، وصورها: مباشرة العلة والسبب، والمباشرة الناجزة، والمتراخية، 

وجب  اا صور ضررصورة من هذه ال أي. فإذا ما خلف  (81)سلبيوبفعل إيجابى، وبفعل 

ويكون بأن يتخلل بينه  (82)الضمان )التعويض( دون شرط آخر. والثانية: الإضرار بالتسبب

 التعديبوبين فعل التلف فعل آخر يفضى إلى الرةر، وشرط الضمان فيه أن يكون الرةر وقع 

 .(83)أو التعمد أو أن يكون مفضياا للرةر

                                                 
من قانون  18( ومن التطبيقات التشريعية لصورة الإضرار بالمباشرة في الحوادث البحرية غير التقليدية ما ورد بالمادة 80)

 البيئة الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج فيالبيئة الإماراتي وهي تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو 

 27من ذات القانون وهو تصريف أو إلقاء الزي  أو المزي  الزيتي في البيئة البحرية، والمادة  21المائية، وما ورد بالمادة 

ريقة مباشرة بحرية بطمن القانون ذاته وهو حظر نقل المواد الخطرة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة ال

وهي تصريف  ،منه 32منه وهو إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية، والمادة  31أو غير مباشرة، والمادة 

مياه الصرف الصحي والنفايات في البيئة البحرية. وله صورة أخر  تتحقق بالامتناع وهي مثلاا عدم استخدام الوسائل 

ا للمادة الآمنة التي لا  من القانون ذاته. 18 يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وفقا

 ، وما بعدها.166( راجع في ذلك بالتفصيل د. جهاد محمد الجراح، مرجع سبق ذكره، ص 81)

ادث أو التعمد أو الإفضاء إلى الرةر( في الحو ي( ومن التطبيقات التشريعية لصورة الإضرار بالتسبب )التعد82)

من قانون البيئة الإماراتي وهي تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر  18ية غير التقليدية ما ورد بالمادة البحر

من  23أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة الرية وتؤثر على البيئة البحرية المجاورة، وما ورد بالمادة 

لناقلات الزي  أو الوسائل البحرية أو المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة، ونتيجة القانون ذاته وهي وقوع حادث تصادم 

لها يحدث تلوث البيئة البحرية التي حدث بها التصادم نتيجه له، ولكن بشرط أن يكون التصادم بفعل متعمد من المسئول 

سئولية عل يؤدي إلى الإضرار فيقيم معن الوسيلة البحرية. وينبغي التنويه أنه يمكن فهم شرط الإفضاء على أنه كل ف

 فاعله وسواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتسبب، ويجعل بذلك المتسبب بمنزلة المباشر.

ارنة مع أحكام دراسة مق -( راجع في ذلك بالتفصيل د. جهاد محمد الجراح، الإضرار بالتسبب في القانون المدني الأردني 83)

ردن، جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأ -لميزان للدراسات الإسلامية والقانونية الفقه الإسلامي، بحث منشور بمجلة ا

، وما بعدها. وينطبق ذلك على القانون الإماراتي 457م، ص 2016/ حزيران ـه1437المجلد الثالث، العدد الثاني، شعبان 

أو  )العمل غير المشروع( سواء الإيجابيـر بالذي استمد أحكامه من الفقه الإسلامي في هذا الشأن. ومن هنا يقع الإضرا

)الامتناع(. ومن صوره الإضرار بالمباشرة وتتمثل تطبيقاته في مباشرة العمل الضار، ومخالفة القوانين واللوائح أو  يالسلب
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 فيا تغطى كافة صور الرةر النات  عنها صور الإضرار بهذا الشكل فإنه فيوبهذا التنوع 

مجال الحوادث البحرية غير التقليدية فإذا ما أفل  فعل غير مشروع من تطبيق صورة منها لم 

 يستطع أن يفل  من تطبيق الأخر  عليها.

ويمكن أن تقوم المسئولية التقصيرية عن أضرار الحوادث  استعمال الحق: فيالتعسف  -3

نص عليها  لتياأية صورة من صوره  فياستعمال الحق  فيحالة التعسف  فية البحرية غير التقليدي

. فإذا كان هناك قصد الإضرار بالغير من شخص (84)المصري المدنيمن القانون  5المادة رقم 

المسئول، كأن تقوم السفينة أو المنشأة الرية بتسريب مواد ضارة أو زي  أو غيره بالقرب من ميناء 

حدود المسموح لها( بقصد تسبيب الرةر لأيهما منحرفاا بسلوكه هذا عن  وفيأو سفينة أخر  )

 ، تحقق  بذلك المسئولية التقصيرية.(85)السلوك المألوف للشخص المعتاد

وتتحقق المسئولية نتيجة عدم تناسب المصلحة المتوخاة من استعمال الحق مع الرةر النات  عنه، 

 لذيايس  على درجة من الأهمية لكنها تفوق الرةر كأن يهدف صاحب الحق إلى تحقيق مصلحة ل

حالة  في. وهو ذات الأمر (86)تحدثه الحوادث البحرية غير التقليدية بالنسبة للبيئة البحرية والغير

ا إذا كان  المص ييرم التيعدم مشروعية المصلحة  حة لصاحب الحق إلى تحقيقها فيعد متعسفا

 المعتاد، كأن تتعارض مع النظام العام أو الآداب.المتوخاة غير مشروعة لا يقبلها الشخص 

 الإماراتيمن قانون المعاملات المدنية  106المادة  في الإماراتيالمقابل فقد زاد المشرع  وفي

استعمال الحق ما جر  عليه العرف والعادة، ولعل هذه الحالة من  فيعليها حالة ما إذا تجاوز 

                                                 
ا أو بغير عمد، فلا تشترط هذه الصورة التعمد أو التعد سبب ت، عكس صورة الإضرار باليالإهمال أي يمكن أن يقع عمدا

من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ويرجع اشتراط  283/2التي تشترط العمد في تطبيقاتها الثلاث الواردة في المادة 

 التعمد في صورة الإضرار بالتسبب للتغلب على ضعف علاقة السببية بين الإضرار بالتسبب ووقوع الرةر.      

، ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 16/7/1948، والصادر في 1948لسنة  131( القانون المدني المصري رقم 84)

 .29/7/1948مكرر )أ( في  108

 .703الجزء الأول، ص  -( د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره 85)

ا 86) ا هو السلوك المألوف للرجل العادي، فليس من المألوف أن يستعمل الرجل العادي حقا لى ع( والمعيار في ذلك أيضا

ا لا يتناسب مع المصلحة التي يتوخاها، د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره  ا بليغا  -وجه يرة بالغير ضررا

 .705الجزء الأول، ص 
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 ستوعبها.قبيل التزيد؛ حيث نر  أن هذه الصور ت

ية مجال الأضرار الناجةة عن الحوادث البحر فينتيجة الأخذ بنظرية الخطأ واجب الإثبات  -ج 

 غير التقليدية:

يتضح من الوهلة الأولى للعرض السابق سهولة تأسيس المسئولية المدنية الناتجة عن أضرار  

لا يخلو   أن الأخذ بهاالحوادث البحرية غير التقليدية على نظرية الخطأ الواجب الإثبات، غير

مجال إثبات الخطأ يصعب على المرةور إثبات انحراف سلوك المسئول  ي. فف(87)من صعوبة

لمسئول إثبات خطأ ا فيمثل ظروفه، فقد يحتاج المرةور  فيإذا وضع  العاديسلوك الشخص 

ن إثبات ععاجزين  نذات المجال والذين قد يقفو فيالرةر إلى أهل الخرة  فيتسبب له  الذي

نقل المواد النووية الحوادث المتعلقة ب فيالخطأ أو تحديد مداه ومحيط تأثيره ونسبته إلى المسئول كما 

البحر. كما  فيأو المشعة، أو حوادث تسريب الزي  أو المخلفات والنفايات المشتركة بين السفن 

صريف المسموح أو الت قد يختلط الأمر بالنسبة لإثبات الخطأ بين معدلات التسريب أو التسرب

ا إذا حصل  سفنها على التراخيص الإدارية  فيوغير المسموح بها أثناء النقل  البحر خصوصا

المطلوبة، أو عندما لا تحصل عليها من البداية أو تتجاوز حدودها، أو عند قيام أكثر من سفينة 

 ار بالغير.ضرحالة قصد الإ فيذات المحيط، وكذلك يصعب إثبات التعسف  فيبذات النشاط 

 يوأو معن يإثبات وقوع الخطأ من شخص طبيع فيمن ناحية أخر  قد تكمن الصعوبة 

ا  (88)يصعب تحديد شخص المسئول وبالتاليمعين   تمتد التيبعض أنواع الحوادث  فيخصوصا

أضرارها عر الزمن فلا تظهر ولا تنتشر إلا بصورة تدريجية فتحتاج إلى فترة زمنية طويلة أو 

يظهر أثرها  يكالبيئة المحيطة أو  فيتظهر وتؤثر  كيحسب الأحوال بعد وقوع الخطأ قصيرة ب

على الأشخاص. وبعد مرور تلك الفترة يصعب على المرةور إثبات علاقة السببية بين خطأ 

                                                 
ا، وفي المجال البحري خص ي( راجع حول صعوبات الأخذ بنظرية الخطأ الواجب الإثبات في المجال البيئ87) ا عموما وصا

 وما بعدها. 291، مرجع سبق ذكره، ص يالحميدد. محمد سعيد عبدالله 

 .29( راجع في ذات المعنى د. حسن فتحي، مرجع سبق ذكره، ص 88)
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، على الرغم من وضوح تلك العلاقة حتى ولو بمجرد (89)المسئول والرةر النات  عن خطئه

ق البحر قد ينت  عن تسربه أضرار تلح فينووية أو مواد خطرة أخر   التذكر. فمثلاا نقل مواد

ة بلد معين. فمن المعروف أن أثر تلك المواد على البيئ فيبالبيئة البحرية أو العاملين فيها 

ا على هذا المكان، بل  ا لا محالة ومسيطرا والإنسان قد يمتد لسنوات طويلة يظل خلالها مؤثرا

ا لذل ك الرةر طوال تلك الفترة. وعلى الرغم من سهولة نسبة الرةر يكون المكان خاضعا

لمسئول معين واقعياا بسبب سهولة معرفة وإدراك تلك الحوادث بالذات، إلا أن الأمر يصعب 

 حالة ظهور أضرار ناتجة عن هذا النشاط بعد فترة من الزمن. في

ا  السفينة  بة الخطأ إلى مالكإثبات نس -بعض الحالات  في -وبناءا على ما تقدم قد يأخذ أيضا

أو مجهزها بعض الوق  أمام القضاء لمعرفة ما إذا كان  السفينة مؤجرة أم أن مالكها هو مجهزها 

 تحديد شخص المسئول.  وبالتاليأم غير ذلك 

حالة تعدد المسئولين عن ضرر واحد، فتكون المسئولية هنا  فيكما يجب التأكيد على أنه 

نهم، تكفل للمرةور الحصول على تعويض مناسب بالتضامن فيما بي تضامنية فيما بينهم حتى

ا لنص المادة  يوتق  .(90)المدنيمن القانون  169المرةور خطر إعسار أحدهم تطبيقا

وأمام ما يلاقيه المرةور من صعوبات للأخذ بنظرية الخطأ يتحتم البحث عن أساس آخر 

 ة غير التقليدية.يكمله للمسئولية المدنية عن أضرار الحوادث البحري

 ثانيًا: الضرر )أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية(:

ا  -القائمة على الخطأ واجب الإثبات  -صورتها الكاملة  فيتقوم المسئولية المدنية  كي وفقا

يلزم أن ينت  عن الخطأ ضرر، فإذا انتفى الرةر فلا يتحقق  المصري المدنيلأحكام القانون 

غير مقبولة. ونعرض للرةر من خلال  فهي وبالتاليدعواه،  فير شرط المصلحة للمرةو

                                                 
 .358( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 89)

إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الرةر، وتكون "( حيث تنص على أنه: 90)

من قانون المعاملات  291، وتُقابل المادة "ما بينهم بالتساو  إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويضالمسئولية في

 قانون البيئة المصري.  96المدنية الإماراتي. وفي تضامن المسئولين راجع المادة رقم 
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 :يأتييثيرها، كما  التيمفهومه، وأنواعه، وخصائصه، ومشكلاته 

للمسئولية المدنية، فلا وجود لها دون الرةر.  الأساسييعد الرةر الركن  مفهوم الضرر: -أ

مشروعة يحميها فالمقرر أنه لا مسئولية دون ضرر، ولا ضرر دون المساس بمصلحة 

حق من حقوقه، أو مصلحة  فييصيب الإنسان  الذيالأذ  ". وبصفة عامة هو (91)القانون

 .(92)"أن تكون مالية أو أدبية يستويمشروعة له، 

يكون الرةر صالحاا للتعويض عنه يجب أن تتوافر فيه بعض  كيالإشارة إلى أنه  يوتنبغ

ا  ا مباشرة ع أيالشروط، كأن يكون مباشرا ن خطأ المسئول، حيث إنه لا مجال للتعويض عن ناتجا

يكون نتيجة غير مباشرة لنشاط المسئول لأنه كان بإمكان المرةور أن  الذيالرةر غير المباشر 

 ماليالاحت، وكذلك ليس هناك تعويض عن الرةر العادييدفعه أو يتوقاه ببذل جهد الرجل 

ر مصلحة أو يصيب الرةأن ل، كما يشترط المستقب فيلا يُجزم تحققه من عدمه  الذيغير المؤكد 

ا  .(93)حق مشروع للمرةور، وأن يكون محققا

أما عن صور الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية غير التقليدية فهناك أنواع كثيرة من 

الرةر تصيب مناطق التأثير حول مكان حدوث الخطأ أو الفعل الخاطئ. فقد يمس الرةر 

مجالات الموارد الطبيعية  فيقابل للقياس  سلبيكل تغيير " فييتمثل  ذيوال( البيئيالبيئة )الرةر 

، وهذا النوع من الرةر يلحق (94)"أو الإضرار بالخدمات المرتبطة باستخدام الموارد الطبيعية

ا. وهو بذلك يختلف عن الرةر   لبيئياالبيئة وقد يمتد ليصيب الأشخاص والأفراد أيضا

فردية للأشخاص نتيجة تلوث البيئة البحرية، بل فقط يصيب المصالح اللا الذيالمحض 

                                                 
ية الحقوق، كل -دكتوراه، جامعة القاهرة  ( د. عبدالحميد عثمان محمد، المسئولية المدنية عن مضار المادة المشعة، رسالة91)

 .369، ص 1992عام 

محمد عبدالرحمن، المسئولية المدنية عن المساس بالمال العام، بحث مقدم لمؤتمر الحماية القانونية للمال  ي( د. أحمد شوق92)

 .18، ص 2004( مارس 22-21كلية الحقوق، المنعقد في الفترة ) -العام، جامعة بنها 

 ، وما بعدها.714الجزء الأول، ص  -دالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره ( د. عب93)

 ( راجع:94)

Philippe Cullet, La responsabilite et Le Protocole sur La biosecurite, International Environmental Law 

Research Centre, 2004 – 3, P. 4.    
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غيير بت البيئيمكونات الوسط  في ؛ لذلك فكل ما يُحدث خللاا (95)يصيب الموارد الطبيعية للبيئة

ا فيضار  ا بيئياا محضا  يؤدي. وليس هذا فحسب فقد (96)صفاته الفيزيائية أو الكيميائية يعد ضررا

لبيئة، بأن يُسبب ل البيولوجيالمحض إلى المساس بالتنوع  البيئيأو الرةر  البيئيذلك الرةر 

ا سلبية وضارة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع  . الطبيعيتوازنه ويخل ب البيولوجيآثارا

ا  بين الموارد البيئية  على التناغم الحادث بالتاليالموارد الطبيعية للبيئة، وتؤثر  فيفتُحدث تغييرا

ا  النهاية بصحة الأشخاص في، وهو ما قد يمتد ليرة الطبيعي يالبيئوتخل بالتوازن  أيضا

 .(97)وأموالهم

ا يصيب المرةور  أنواع الضرر: -ب  جسمه أو ماله عن طريق  فيقد يكون الرةر ماديا

اطفته شعوره أو ع فيأحدهما، وقد يكون أدبياا يصيب المرةور  فيالإخلال بمصلحة مالية له 

. حيث تنص المادة (98)يحرص الناس عليها التي معنى آخر من المعاني أيأو كرامته أو شرفه أو 

ا، ول الأدبييشمل التعويض الرةر "على أن:  المصري المدنيمن القانون  222/1 كن لا أيضا

هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام  فييجوز 

 ."القضاء

                                                 
 .363ه، ص ( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكر95)

 -( د. وحيد عبدالمحسن محمود القزاز، المسئولية المدنية عن تلوث البيئة الزراعية، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا 96)

 .175، ص 2005كلية الحقوق، عام 

 .364، 363( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 97)

. ومعنى ذلك أنه قد يكون الرةر 714ول، ص الجزء الأ -( د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره 98)

ا أو أدبياا بالنسبة إلى الرةر الجسد ي . بل فقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك حينما قرر تحقق الرةر المعنويماديا

ع جلمن فقد حيوانه، وحقه في الحصول على ما يعوض أشجانه عن فقده الحيوان علاوة على الرةر المادي نتيجة فقده. را

 دراسة في القانون المدني الأردني -النات  عن فعل ضار  ي، في ضمان الرةر الجسديفي ذلك: د. محمد صري الجند

، بحث منشور بمجلة الحقوق، جامعة وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، موازنة مع الفقهين الإسلامي والغربي

، وما بعدها. ولمزيد 172، ص 2002نة السادسة والعشرون، مارس ، العدد الأول، السيمجلس النشر العلم -الكوي  

من التطبيقات في مجال تلوث البيئة، راجع ره ن  رسول حمد، المسئولية المدنية عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة، عام 

 . 100(، ص 2، هامش رقم )2016
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ا، والرةر  (99)ويض كل من أصيب برةر أدبيوالأصل هو وجوب تع هنا مثله مثل  الأدبيأيضا

فقط  الأدبيحالة الرةر  فيوجوب التعويض. لكن عن نطاق التعوض فيشمل  في الماديالرةر 

(، أما المصري المدنيمن القانون  222/2الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية فقط )المادة 

 كل من أصيب به مباشرة عند توافر كافة شروط الرةر الأخر . فيشمل الماديالتعويض عن الرةر 

ة بالفعل ما يصيب البيئة البحرية أو البيئات الأخر  المرتبط في الماديوبذلك قد يتمثل الرةر 

تلوثها  فيرية يصيب البيئة البح الذيغير المشروع أو الأشخاص العاملين فيها. فقد يتمثل الرةر 

تلك  فيثروتها السمكية أو المعدنية أو حتى تعطيل حركة الملاحة البحرية  أو تدميرها والتأثير على

الدول، أو الإضرار بالسفن الأخر ، وقد يمتد ليشمل الرةر صورة التأثير على التنوع 

ا إذا  في البيئيوالتوازن  البيولوجي أماكن وقوع تلك الحوادث البحرية غير التقليدية خصوصا

 ف أو انفجار المواد الضارة أو الخطرة.تعلق الأمر بتسرب أو تصري

يمكن أن يصيب الأشخاص الطبيعية أو المعنوية كالدول على حد  الماديوإذا كان الرةر 

 إمكان فقط )الإنسان(، بالإضافة إلى الطبيعيلا يصيب غير الشخص  المعنويسواء، فإن الرةر 

ا  الماديإصابته بالرةر  تصيب  والتي يالمادد صور الرةر يصيب ذمته المالية. وتتعد والذيأيضا

جسمه نتيجة الحوادث البحرية غير التقليدية، فقد يصاب الشخص بمرض خطير  فيالإنسان 

كالسرطان أو العقم أو فشل الكبد أو الكلى نتيجة التعرض لتسريب المواد الضارة كالمواد 

عرض  لمثل ة تناول أسماك توالنفايات النووية أو المشعة أو النفايات الخطرة سواء مباشرة أو نتيج

بعض الحالات كالانبعاثات النووية أو  فيهذه الحوادث، وهو ما يمكن أن ينتقل إلى الأجنة 

 .(100)النهاية إلى الوفاة في يؤديالكيميائية الضارة، وهو ما قد 

سفينة تلف ال فيوقد يصيب الرةر النات  عن هذه الحوادث أموال الشخص فقد يتمثل 

أخر  أو بضائع أخر  من ذات السفينة مملوكة لشخص آخر، كما قد يؤثر ذلك  ذاتها أو سفينة

                                                 
 .364( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 99)

ي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلام -. محمد أحمد رمضان، المسؤولية المدنية عن الأضرار في بيئة الجوار ( راجع د100)

 .47، ص 1995الأردن، عام  -والقوانين الوضعية في نطاق تلوث البيئة، دارالجيب للنشر والتوزيع، عمان 
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ر كل بيئة الجوار لخط سيرها، كما يشمل الرة فيعلى أمان السفينة والبضائع الأخر  المنقولة 

لأضرار أو تعظيم استغلاله، علاوة على ا البيولوجيالمكاسب الفائتة من أضرار تصيب التنوع 

وضمان  منها السكان والمجتمع سواء المتعلقة بالبيئة يعاني التيية والأضرار الثقافية والاجتماع

 .يالعيش فيها دون تلوث أو بمسألة الأمن الغذائ

ب الشخص ما يصي فيفيتمثل  الطبيعيلا يصيب إلا الشخص  الذي الأدبيأما عن الرةر 

حالة ضياع أمواله  في ، وهو ما يمكن أن يتحقق(101)من آلام نتيجة الأضرار الجسدية أو بسببها

 نتيجة حوادث البحر غير التقليدية، أو عند حرمانه من الانتفاع بها.

 خصائص أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية: -ج 

 لتياتتميز الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية غير التقليدية بمجموعة من الخصائص 

 :يأتيتميزها عن صور الرةر الأخر ، ولعل أهمها ما 

ة قد يصيب الرةر النات  عن الحوادث البحري أنها هد لا تصيب شخصية هانونية معينة: -1

غير التقليدية الأشخاص الطبيعية، إلا أن الأمر قد يلحق البيئة البحرية أو يمتد إلى البيئة الجوية 

ا بذلك  الطبيعية لهذه  اردبين المو الطبيعيوالتوازن  البيولوجيالتنوع  فيأو الرية المجاورة مؤثرا

بحق خالص  ييدعيستطيع أن  كيالبيئات. وهذه القيم البيولوجية والبيئية لا يملكها إنسان 

ا إذا وقع  تلك الحوادث  -عليها   تصيب العلاقة فهيالبحار، وبذلك  أعالي فيخصوصا

بة . لذلك تثار مشكلة صعو(102)والتوازن بين الموارد الطبيعية الخالية من الشخصية القانونية

ا -المطالبة بالتعويض، حيث يلزم أن يكون  فيتحديد الشخص صاحب الحق  للقواعد  وفقا

شخص يلحق بماله أو جسده ضرر وهو أمر غير محقق هنا، وإن كان  - المدنيالقانون  فيالعامة 

                                                 
ة بحياة التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلق، ي( راجع بالتفصيل الأضرار الأدبية: د. محمد السيد السيد الدسوق101)

ية الحقوق، كل -دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة  -وسلامة الإنسان 

 . 50م، ص 2006 -هـ 1427عام 

 ( راجع:102)

Tite NIYIBIZI, De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais, Memoire Online, 

26/3/2009, P. 2.    
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 لمصرياتوقيع العقوبة الجنائية المناسبة كما قرر ذلك قانون البيئة  فيذلك لا يمنع حق الدولة 

 .  (103)مياههما أو موانيهما فيحالة وقوع مثل تلك الحوادث  في ماراتيالإو

 اا معين اا فالأصل أن أضرار تلك الحوادث تصيب شخص هد تكون مرئية أو غير مرئية: -2

ه والبيئة على صحة الإنسان وأموال -بطريق مباشر أو غير مباشر  -أو بيئة معينة، فتؤثر بذلك 

صورة مرئية. غير أن ذلك لا يمنع من تأثير تلك الأضرار على صحة الكائنات الحية بها ب يوباق

بين الموارد بذات الطرق لكن بصورة غير مرئية عن طريق  الطبيعيالإنسان والبيئة وتوازنها 

مات تصل إلى جسي فهيالصغر،  في. حيث إن العناصر البيولوجية متناهية البيولوجيالتلوث 

عين المجردة أو إدراكها بالشم أو الحس فتدخل تلك جزء من المليون فيصعب رؤيتها بال

، كأضرار تناول (104)الجسيمات خلايا جسم الإنسان وتصيبه دون أن يراها أو يدركها المرةور

منطقة ملوثة بالزي  أو أحد المواد أو النفايات الضارة، أو تأثير المواد النووية المشعة  فيالأسماك 

 ر لها عند نقلها عن طريق البحر. على منطقة تسريب أو تسرب أو انفجا

تتمثل الصورة الغالبة للرةر النات  عن حوادث البحر غير  أنها أضرار متنوعة: -3

ه قد تلحق مال المرةور عند نقل بضاعة معينة ل التيصورة الأضرار المباشرة  فيالتقليدية 

تأثيرها على  أخر  أوبالبحر عن طريق امتداد أثر التلوث الصادر من نشاط السفينة إلى سفينة 

بضائع ذات السفينة. غير أن ذلك لا يمنع أن تأخذ الأضرار الناتجة عن حوادث البحر  يباق

غير التقليدية صورة الأضرار غير المباشرة، فانبعاث المواد الضارة أو تسريبها أو تسربها أو إلقاء 

ا تحويه من يئة البحرية ومالنفايات الخطرة والمخلفات خارج الحدود المسموح بها قد يصيب الب

ا  فييتناول تلك الأسماك فتؤثر  الذيثروة سمكية بأضرار خطيرة تمتد إلى الإنسان  صحته تأثيرا

ا وقد تود  كالأضرار النووية أو المشعة. بالإضافة إلى -بعض أنواع الأضرار  فيبحياته  يبالغا

اطئ، وانئ أو لمكان وقوع النشاط الخإمكانية امتداد تلك الأضرار إلى البيئة الرية المجاورة للم

وكذلك إلى البيئة الهوائية المحيطة بالنشاط المذكور بما يحويه كل ذلك من أضرار قد تؤثر على 

                                                 
 من قانون البيئة الإماراتي. 76: 73من قانون البيئة المصري، وكذلك المواد أرقام  99: 90( راجع المواد من 103)

 .368، 367( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 104)
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لتنوع ل الطبيعيالنهاية على التوازن  فيصحة الإنسان وحياته، والبيئات المحيطة مؤثرة 

ات الإنسان والحيوان والنبيرة بصحة  بيولوجيإلى حدوث خلل  يؤدي، وهو ما البيولوجي

ا  . (105)عن طريق الأضرار المذكورة آنفا

ا كثيرة (106)أضرار عامة فهيفمن ناحية  أنها أضرار منتشرة، وممتدة: -4 ، حيث إن صورا

نطاق مكان وقوع الفعل، بل تمتد  فيمن أضرار حوادث البحر غير التقليدية لا تنحصر 

نتقل عر الدول عن طريق الهواء أو الماء، لمساحات شاسعة حول مكان وقوع الفعل، وقد ت

كحالة انفجار أو تسرب أو تسريب مواد مشعة أو زيتية أو مواد أو نفايات أو مخلفات ضارة أو 

ث، المياه لدول ساحلية مجاورة لمكان وقوع الحاد فيالبحر مباشرة قد يمتد أثرها الضار  فيخطرة 

لة عر نفجار أو تسرب لمواد مشعة أو مخلفاتها والمنقوبالبيئة الرية، أو حالة ا بالتاليوالإضرار 

 أماكن بعيدة، فيرة ذلك بالبيئة البحرية والعاملين فيها ويمتد فيأعماقه أو  فيالبحر لدفنها 

ضررها لسكان تلك المدن الساحلية المطلة على مكان وقوع الحادث عن طريق الماء أو الهواء 

 باستنشاق تلك الانبعاثات الضارة.

ن ناحية أخر  قد تظهر أضرار تلك الحوادث البحرية بصورة فورية مباشرة، لكن وم

 فيبالإضافة إلى ذلك قد تستغرق تلك الأضرار فترة طويلة من الزمن حتى تبدأ آثارها الخطرة 

الظهور، قد تمتد تلك الأضرار لفترات طويلة تستوعب فيها أجيالاا متعاقبة كحوادث 

ا من تحديد المصدر التسريبات النووية أو الم لبعض  ليالأصواد الكيميائية، وإن كان ذلك مانعا

 حالة الحوادث البحرية غير التقليدية. فيالحوادث بسهولة غير أن الأمر على غير ذلك 

                                                 
( هذا وقد قض  محكمة العدل الدولية برفض التعويض عن الأضرار البيئية غير المباشرة، وجاء بأسباب الحكم أن 105)

استراليا ونيوزيلنده لم تقدما حالات ضرر محددة للمحكمة ضد تجارب فرنسا النووية، على الرغم من ثبوت الحقائق العلمية 

هذه التجارب يؤدي إلى أضرار جسيمة على المد  الطويل. حكم مشار إليه في التي تؤكد أن زيادة نسبة الإشعاع النات  عن 

. وفي تفصيل 67، ص 1986د. عبدالعزيز مخيمر عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، عام 

، مركز من الأضرار الناجمة عن الأسلحة النووية الحكم والتعليق عليه راجع: جمال مهدي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة

 ، وما بعدها.189م، ص 2015 -هـ 1436الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام 

 ومابعدها. 203( وفي تفصيل ذلك راجع د. ياسر محمد فاروق عبدالسلام محمد المنياوي، مرجع سبق ذكره، ص 106)
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على الرغم من خطورة الحوادث البحرية غير التقليدية وأنها  سهولة تحديد مصدراا: -5

قد يصعب معه تحديد مصدرها، إلا أن الأمر  الذيمر ذات أضرار ممتدة ومتراكمة ومتعاقبة الأ

الحقيقة على غير ذلك حيث إن تلك الحوادث تكون من الضخامة بحيث لا يمكن أن تنسى  في

مسألة إثبات ذلك وحصر الآثار  هيبسهولة. وعلى الرغم من ذلك تبقى المشكلة الوحيدة 

ا الضار بدقة ونسبتها إلى ذات الحادث لاقتضاء التعويض ا الة الحوادث ح فيلمناسب خصوصا

 .(107)تمتد وتتراكم آثارها الضارة عر الأجيال المتعاقبة التي

 تثيراا أضرار صوادث البحر غير التقليدية: التيالمشكلات القانونية  -د

تثير الأضرار الناتجة عن حوادث البحر غير التقليدية مشكلات قانونية عديدة تتعلق بإثبات 

ديد مصدره، وآثاره المباشرة وغير المباشرة ومد  إمكانية التعويض عنها وجود الرةر، ثم تح

، والعلاقة بين الفعل الخاطئ والرةر النات  عنه، وعناصر التعويض وكيفيته، (108)قانوناا

ا تحديد المحاكم المختصة بالفصل   تلك الدعاو . فيوأخيرا

ا  هور تراكم الرةر وظحالة  فيفيصعب إثبات الرةر حين وقوع الفعل الخاطئ خصوصا

. علاوة على أن (109)أثره بالتدري  فيصعب حينها إثبات وقوع الرةر بنسبته إلى الفعل الخاطئ

يف باهظة لتعيين تحتاج إلى تكال والتيالرةر بهذه الطريقة يحتاج إلى العديد من الوسائل لإثباته 

غة من ثار هنا أهمية بالالخراء البحريين لتحديد الآثار الضارة لتلك الأضرار، ولتحديد الآ

 ناحية تعيين الأضرار الجائز التعويض عنها عن غيرها.

تحديد عناصر التعويض وكيفيته. فإذا كان التعويض  فيومن ناحية أخر  هناك صعوبة 

                                                 
وحصر وتقدير أضرار تلك الحوادث وأثرها على التنوع البيولوجي والبيئة، راجع ( للمزيد حول صعوبة تحديد 107)

 وما بعدها. 30د. حسين فتحي، مرجع سبق ذكره، ص 

الرةر غير المباشر ليس محلاا للتعويض، كما أنه ليس محلاا لعناصر التعويض، كما  -كما سبق القول  -ن إ( حيث 108)

 هو الحال في حالة الرةر الاحتمالى.

. وهو ما قاد 209، 206( في ذات المعنى د. ياسر محد فاروق عبدالسلام محمد المنياوي، مرجع سبق ذكره، ص 109)

البعض إلى القول إن الرةر البيئي ضرر غير مباشر في أغلب الأحوال، وهو يجعل هناك عقبة تتعلق بإثبات علاقة السببية، 

 . 226ذات المرجع، ص 
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يُحدد على أساس ما لحق المرةور من خسارة وما فاته من كسب، فإن تلك العناصر يصعب 

ا  ة زمنية تصيب المرةور بعد مرور فتر التيضرار التراكمية حالة الأ فيتحديدها بدقة خصوصا

لا تظهر إلا بعد مرور فترة من وقوع الفعل الخاطئ كحوادث  التيحالة الأضرار  فيطويلة، أو 

البحر خارج الحدود المسموح بها قانوناا، وحالة  فيتسرب أو إلقاء مخلفات ضارة أو خطرة 

 نقلها عن طريق البحر. تسرب المواد المشعة أو مخلفاتها أثناء

بالإضافة إلى ذلك يجب تحديد الفعل بإثبات علاقة السببية بينه وبين الرةر النات  عنه، وهو 

تقع  يالتينت  عن الأفعال الخاطئة  الذي يبعض حالات الرةر الفور فيما يصعب حتى 

ا ما يثير التيخارج المناطق الداخلية للدولة الساحلية  ألة تحديد  مستسيطر عليها، وهو أيضا

المحكمة المختصة بنظر دعاو  التعويض عن الرةر النات  عنها، فمن السهل تحديد تلك 

المحاكم إذا وقع الفعل الخاطئ داخل المياه الداخلية للدولة أو داخل المنطقة الاقتصادية 

 حالة وقوعه خارج تلك المنطقة. في، لكن يدق الأمر (110)الخالصة لها

ا للقواعد العامة  -ار تتطلب وإذا كان  تلك الأضر قوانين  يوباق المصريالقانون  فيوفقا

قيام  عنييلقيام المسئولية المدنية، فإن ذلك  اعتباريأو  طبيعيوجود شخص  -الدول العربية 

مياه البحر  فييصيب الموارد الطبيعية المتمثلة  الذيحق المسئول عن الرةر  فيالمسئولية المدنية 

 . وهذه الحالة لا تثير أية مشكلة إذا وقع الحادثاعتباريلها الدولة كشخص تمث والتيوثرواته 

داخل المياه الإقليمية أو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة حيث ينصب الرةر على 

كن تدق ، لاعتباريالمرةورة كشخص  هيسلامة مواردها الطبيعية وبذلك تكون  فيمصالحها 

ر خارج تلك المناطق وامتد أثره بعد فترة من وقوع الحادث إلى المشكلة إذا كان مصدر الرة

يب الأشخاص. يص الذيتسيطر عليها الدولة، علاوة على الرةر  التيالمياه  فيالموارد الطبيعية 

هذه الحالة تثار العديد من المشكلات القانونية المتعلقة بصعوبة تحديد المسئول عن الحادث  ففي

عه وإثباته وعلاقة السببية بينه وبين الفعل الخاطئ، وأهمها على ومصدر الرةر ومكان وقو

                                                 
من  90من قانون البيئة المصري. وتُقابل المادة  99ختصة في تلك الحالة المادة رقم ( راجع في تحديد المحكمة الم110)

 قانون البيئة الإماراتي.
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أصاب   التيالمطالبة بالتعويض عن الأضرار  في اعتباريالإطلاق مد  حق الدولة كشخص 

 .(111)موادرها الطبيعية

تواجهها الأضرار الناتجة عن حوادث البحر غير التقليدية،  التيوأمام تلك الصعوبات 

إن ليشمل كافة المواد حتى المواد والمخلفات المشعة ف البحريمجال النقل  فيومع التقدم الحادث 

 حاجة ماسة لقواعد قانونية تلائم ذلك الوضع. فيالأمر أصبح 

 ثالثًا: رابطة السببية:

ا (112)كما عرفها الفقه -والسببية  ا محددا أن توجد  هي" - (113)فلم يذكر المشرع لها تعريفا

ركن  وهيأصاب المرةور،  الذيارتكبه المسئول والرةر  الذيأ علاقة مباشرة ما بين الخط

. وتعد علاقة السببية الركن الثالث للمسئولية المدنية العقدية أو التقصيرية "مستقل عن الخطأ

أمر من أمور الحياة إلى مصدره، ونسبة نتيجة إلى فعل ما وفاعل  أيإسناد  وهيعلى حد سواء. 

تحدد الفعل المسبب للرةر وسط الأفعال المختلفة للحادث معين، ولها أهمية كبيرة حيث 

 .(114)تحدد نطاق المسئولية المدنية وبالتالي

ا  تقصيرية تثير مجال المسئولية ال فيومن الثاب  أن علاقة السببية بين الخطأ والرةر خصوصا

لحاجة اإثباتها، وقد يرجع ذلك إلى صعوبة تحديدها أو دقة الرابطة و فيالعديد من المشكلات 

                                                 
لقيام  يأنه يجب الفصل بين حماية البيئة وعنصر الرةر المؤد -في هذه الحالة  -( وعلى ذلك ير  بعض الفقه 111)

ا في ذاته بغض النظر عن والمسئولية المدنية، حيث يعتر حماية البيئة والحفاظ عل جود يها وعلى مواردها الطبيعية هدفا

الرةر أو المرةور من عدمه. فأغلب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الصادرة في هذا الشأن تركز على حماية البيئة ومنعها 

إلا  لة التعويضمن التدهور، وتفرض على الأفراد ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك، دون علاج لمسأ

وهو منع الرةر وليس التعويض عنه بعد حدوثه. راجع في ذلك د. عبدالعزيز مخيمر عبد  يبصورة فرعية. فهدفها وقائ

 . 68(، ص2الهادي، مرجع سبق ذكره )

 .732الجزء الأول، ص  -( د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره 112)

وضع تعريف جامع مانع للفروض المختلفة والخلاف في الرأي  ( ولعل السبب وراء ذلك يرجع إلى تعذر113)

والتضارب في التقدير، لذلك تركه المشرع لاجتهاد الفقه والقضاء ليصبح مرناا على حسب تطور مفهوم تلك الرابطة مع 

 تغير الظروف.  

 .374( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 114)
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 فيالماسة إلى السيطرة على نوع الرةر المتحقق لإرجاعه إلى الخطأ، ويزداد الأمر صعوبة ودقة 

بعض صور الأضرار الناتجة عن حوادث البحر غير التقليدية، فقد يمتد الرةر ليشمل أماكن 

 يينسببه أو يحتاج إلى خراء بحر الذيأخر  من البحر يصعب معها نسبة الرةر إلى الحادث 

، كما قد لا يظهر هذا الرةر إلا بعد مرور فترة طويلة (115)وتكاليف باهظة لإثبات تلك العلاقة

وية تسريبات المواد والمخلفات النو فيمن الزمن ويكون تأثيره لأجيال متعاقبة كما هو الحال 

 رالمشعة حين نقلها عن طريق البحر، إضافة إلى صعوبة إثبات علاقة السببية بين الخطأ والرة

 إذا تداخل  العديد من العوامل الأخر  لإحداثه.

 مثل تلك الحوادث لتداخل فيولما كان ذلك وأصبح من الصعوبة إثبات علاقة السببية 

تين: الأولى إثباتها إلى إحد  نظري فيالأسباب وتباعد التأثيرات مكانياا وزمانياا، كان  الحاجة ملحة 

ات الإحصائيات العملية أن زيادة الرةر كان نتيجة زيادة إثب فيتتمثل  والتي (116)النظرية العلمية

ر ذاته. بإثبات علاقة السببية بين المادة المتسربة محدثة الرةر والرة أيالبيئة،  فيتسرب مادة معينة 

وفعل  أحدث  الرةر التيتعز  قيام علاقة السببية إلى المادة  والتي (117)والثانية النظرية القانونية

 .(118)انبعث أو تسرب منه المادة الضارة الذي -نة أو المنشأة السفي -المصدر 

                                                 
كانتشار البقع الزيتية في وما بعدها. وذلك  108حمد، مرجع سبق ذكره، ص  ن  رسول راجع في ذات المعنى ره (115) 

الماء لمئات الكيلومترات مؤثرة بذلك على أسماك تلك المناطق ومواردها البحرية الطبيعية، وتأثيرها على البيئات المجاورة 

ا بقع المحر  وقات تمتد خلال عدة ساعات إلىوالعاملين في كل منها، علاوة على سرعة تخفيفها بمياه البحر، وأيضا

ا لإمكانية انتقالها بفعل الرياح والتيارات؛ لهذه الأسباب يمكن استبعاد المسئولية القائمة على  مساحات شاسعة نظرا

أساس الخطأ واجب الإثبات كأساس للمسئولية المدنية في حوادث البحر غير التقليدية. راجع د. محمد السيد أحمد 

. لكن ذلك لا يمنع تأسيس مسئولية مالك السفينة أو مجهزها على الخطأ الشخصى 190كره، ص الفقي، مرجع سبق ذ

عن أخطائه الشخصية الناتجة عن العمليات البحرية الأخر ، علاوة على مسئوليته العقدية. وهي تخضع في إثباتها لسلطة 

ا، راجع الطعن مدني، جلسة  2014سنة ل 500، 448 ي رقمينمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا

 ، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا، سابق الإشاة إليهما.24/11/2014

كرة ، وهي تعد الجانب المستحدث الذي أدخل على ف"رون يمنتيه د"( تبنى هذه الفكرة القضاء الفرنسي في قضية 116)

ار البيئية ودور جة عبدالرحمان، المسئولية المدنية عن الأضر، راجع بوفلالسببية القانونية، وأخذ بها القانون التشريع الياباني

 .81، ص 2016 -2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، عام  -التأمين، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد 

 .ي( تبنى هذه النظرية وطبقها القانون والقضاء الأنجلوأمريك117)

 .63ع سبق ذكره، ص ( راجع بالتفصيل د. محمد أحمد رمضان، مرج118)
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 الثانيالفرع 

 المسئولية المدنية القائمة على الخطأ المقترض

قام  على يد  لتياتأسيس المسئولية المدنية  فية ثتعد نظرية الخطأ المفترض من الأفكار الحدي

مجال  في -الغير، وصورتها الفقه، وأسس عليها بعض صور المسئولية، كالمسئولية عن عمل 

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. فيُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنياا عن أفعال  -البحث 

يُسأل مالك السفينة أو "على أن  المصري البحريمن القانون  80تابعيه، حيث تنص المادة 

مة السفينة متى خد فيشخص آخر  وأيمجهزها مدنياا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد 

، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مالك المنشآت (119)"وقع  منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها...

من القانون  137/1المطلة على البحر وتقوم بتصريف نفاياتها فيه. وتُقابل هذه المادة المادة 

حظ ير، غير أنه يُلاالمسئولية عن عمل الغ في، وهو ما يوافق القواعد العامة الإماراتي البحري

 فيقصر المسئولية المدنية وافتراض الخطأ  الإماراتي البحريمن القانون  137/1على نص المادة 

ما على منه جانب أي   فيافترضه  الذي المصريجانب المالك دون الُمجهز على العكس من النص 

ا للمسئول  المصريحسب كل حالة، وحسناا فعل المشرع  تراض حالة اف فيفكان أكثر تحديدا

 الخطأ من جانبه.

: أولاا: أتييمجال الحوادث البحرية غير التقليدية ما  فيويُلاحظ على هذه المادة بالتطبيق 

 حالة التبعية، فمن الممكن أن يتلقى التابع توجيهات متبوعه ولا فيصعوبة إثبات المسئول 

ا إذ الاعتبار بُعد  فيا وضعنا ينفذها ولا يستطيع المتبوع إثبات ذلك والعكس صحيح، خصوصا

لزم صدور عرض البحر. كما ي فيالمسافة وصعوبة الاتصال والتوجيه من المتبوع ووجود التابع 

الخطأ من جانب التابع أثناء تأدية عمله أو بسببه وهو أمر صعب أن يثبته المرةور أو المتبوع 

ا، علاوة على ضرورة توافر أركان المسئولية الثلاثة: الخطأ   فيية والرةر وعلاقة السببأيضا

جانب التابع لتقرير مسئولية متبوعه عن أعماله وبذلك فهنا عودة مرة أخر  إلى صورة أحكام 

                                                 
 /ب من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.313/1من القانون المدني المصري، والمادة  174/1( تُقابل المادة 119)
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. ثانياا: (120)المسئولية عن الأعمال الشخصية، أو قيام مسئولية التابع على أساس الخطأ المفترض

حارة وغيرهم أو تبوع )الربان والبالتابع أو الم -التعويض على أحدهما  وبالتاليتقرير المسئولية 

يمكن  يالذذلك الأمر  تقتضي التيالحالات  فييستتبع رجوع أحدهما على الآخر  -المجهز( 

بوع التعويض من مضمونه وقيمته. ثالثاا: لا يستطيع المت بالتاليأن يطيل أمد النزاعات ويُفرغ 

 لذيان يمنع العمل غير المشروع مقدوره أ فيالتخلص من هذه المسئولية إذا أثب  أنه لم يكن 

جانبه  فيوقع والخطأ المفترض  الذيعلاقة السببية بين الرةر  يإذا قام بنف أيسبب الرةر 

علاقة  نفيبمن العناية، لكن يمكنه التخلص منها إذا قام  ينبغيالتوجيه كما  فيوقيامه بواجبه 

على التابع نفسه فكيف على  وهو أمر صعب (121)السببية بين خطأ التابع والرةر النات  عنه

 المتبوع؟      

ها تتطلب حراست التيومن ناحية أخر  نجد الخطأ النات  عن حراسة الأشياء الخطرة أو 

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية "على أن  178عناية خاصة، حيث تنص المادة 

 الأشياء من ضرر، ما لم يثب  خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاا عما تحدثه هذه

أحكام  ذلك من فيلا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد  أجنبيأن وقوع الرةر كان بسبب 

                                                 
لا يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع وإنما هو قد قرر في المادة "( حيث قض  محكمة النقض المصرية بأنه: 120)

ية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وهذه المسئولية مصدرها العمل غير المشروع وهي من القانون المدني مسئول 174

، نقض مدني "لا تقوم في حق المتبوع إلا حيث تتحقق مسئولية التابع بناءا على خطأ واجب إثباته أو بناءا على خطأ مفترض

ق  1022ص  3ع  15النقض، س  ، مجموعة أحكام12/11/1964قضائية، جلسة  29لسنة  516في الطعن رقم 

، مجموعة أحكام النقض، س 16/12/1954قضائية، جلسة  21لسنة  217. ومثاله النقض المدني في الطعن رقم 152

. فمن هذا الحكم يتضح أنه يلزم أن تتحقق مسئولية المتبوع أولاا، والتي بها تثب  مسئولية التابع 35ق  270ص  1ع  6

 ة المتبوع هذه يصعب إثبات تحققها للأسباب سالفة الذكر بالمتن، فيصبح إثباتها في جانبن مسئوليإعن أعماله. وحيث 

ا. الأمر الذي يؤدي بنا إلى محاولة إثبات مسئولية المتبوع ثانية لتحقق مسئولية التابع فنجد  التابع أمر بالغ الصعوبة أيضا

 الأمر صعباا لذات الأسباب وكأنها حلقة مفرغة. 

. ولعل ذلك 885، 858(، ص 1الجزء الأول، هامش رقم ) -زاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره ( د. عبدالر121)

الخطأ "لا على أساس نظرية  "تحمل التبعة"ما دفع البعض إلى تأسيس المسئولية عن عمل الغير على أساس نظرية 

 ."المفترض
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ا للسفينة كشي (123)، وهنا تقوم مسئولية مجهز السفينة(122)"خاصة  تتطلب ءباعتباره حارسا

ا لأحكام المسئولية الناشئة عن الأشيا  ء.حراسته عناية خاصة وذلك وفقا

: أولاا: يأتيما  (124)مجال الحوادث البحرية غير التقليدية فيويُلاحظ على هذه المادة بالتطبيق 

يدل وعلى ما جر  به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية  المدنيمن القانون  178المادة  فيالنص "

ا لا يقب الشيءالمقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس  ثبات ل إافتراضا

العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تُدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما 

لا ترتفع إلا  وهييتولى حراسته  الذي الشيءمن العناية والحيطة حتى لا يقع الرةر من  ينبغي

لا قوة إ لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون أجنبيإذا أثب  الحارس أن وقوع الرةر كان بسبب 

انبه هو ج فييفترض الخطأ  الذي الشيءقاهرة أو خطأ المرةور أو خطأ الغير، المقرر أن حارس 

ا واست الشيءتكون له السلطة الفعلية على  الذي المعنويأو  الطبيعيالشخص  قلالاا ولا قصرا

 178المادة  فيالمسئولية المنصوص عليها  الشيءتنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال 

أساسها خطأ مفترض قبل الحارس ما لم يقم الدليل على حدوث خطأ من  في المدنيمن القانون 

حق المالك أو  في. ومع هذا الفهم لا يستقيم افتراض الخطأ (125)"خطأ الحارس ينفيالمرةور 

در امنهما سلطة فعلية مستقلة على السفينة أو ما عليها من مواد مص أيالمجهز حيث لا يملك 

ذات الوق  لا يمكن أن تنتقل المسئولية بذلك إلى أحد تابعيه من الربابنة أو  وفيللرةر، 

الحراسة أن يحدث  فيالخطأ المفترض  يقتضيجانبه؟ ثانياا:  فيغيرهم. فمن يمكن افتراض الخطأ 

ة   الحراسالموجود تح الشيءالموجود تح  الحراسة، ويعد الالتزام بالسيطرة على  الشيءبفعل 

بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية. وهذا لا يمكن أن يتحقق، فالمجهز أو المالك لا يسيطر  اا التزام

                                                 
 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 316( تُقابل المادة 122)

ا لها "من القانون البحري بأنه  78وتعرفه المادة  (123) ا أو مستأجرا هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا

ا حتى يثب  غير ذلك  من القانون البحري الإماراتي.  135. وتُطابق المادة "ويعتر المالك مجهزا

 .49. نادر محمد إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص ( راجع في نقد الأخذ بنظرية الخطأ المفترض في المجال البحري د124)

، مجموعة أحكام النقض، 31/1/1984قضائية، جلسة  53لسنة  1052( نقض مدني مصري في الطعن رقم 125)

 .71ق  357ص  1ع  35س 
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سلامة المواد  هيوسيطرة فعلية على السفينة أو محتوياتها المنقولة حتى يستطيع تحقيق النتيجة 

 178المادة  في ةيشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء المقرر"المنقولة أو السفينة الناقلة. ثالثاا: 

أن يقع الرةر  الإماراتيمن قانون المعاملات المدنية  316، والمادة المصري المدنيمن القانون 

، ولا يحدث هذا (126)"إحداث الرةر فيتدخلاا إيجابياا  الشيءأن يتدخل  يقتضيمما  الشيءبفعل 

و تفريغ المواد ن بإلقاء أالكثير من الأوقات من تلقاء نفسه فيمكن أن يقع بإرادة الربا فيالتدخل 

 فيعن عمد. فهنا وإن تدخل  هذه المواد  الصحيالضارة الملوثة بالزي  أو القمامة أو الصرف 

ا: لا يمنع صعوبة  ا. رابعا إحداث الرةر، إلا أنها ما كان  لتحدثه إلا بتصرف من ألقاها عمدا

يئية( من احتفاظ المسئولية الشهذه الحالة على نظرية الخطأ المفترض )صورة  فيتأسيس المسئولية 

طلب التعويض، لكن على أساس الخطأ واجب الإثبات وما يكتنفه من  فيالمرةور بحقه 

ا لحكم المادة  أو المادة  مدني مصري 163صعوبات تتعلق بتحديد المسئول وإثبات خطئه وفقا

ا للقواعد العامة إماراتيمعاملات مدنية  282 ا: وفقا  165ة لشيئية )المادالمسئولية ا في. خامسا

الربان أو المجُهز سواء كان مالك السفينة  -يستطيع المسئول  (127)(المصري المدنيمن القانون 

ه فيه، سواء لا يد ل أجنبيأن يدفع مسئوليته إذا أثب  أن الرةر قد وقع بسبب  -أو مستأجرها 

ية ، ويصعب دفع المسئولأو خطأ المرةور أو الغير ياا فجائ اا كان هذا السبب قوة قاهرة أو حادث

يبعد  لذياتلك الحالات لصعوبة إثبات هذه الحالات سواء من قبل ربان السفينة أو الُمجهز  في

ا أن تلك الحوادث يمتد فيها الرةر عر الزمان والمكان وتتراكم آثاره  عن السفينة، خصوصا

أو الآلات  وإن جاز لحارس الأشياء"الضارة. لذلك قض  محكمة النقض المصرية بأنه: 

مسئوليته المفترضة عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر  نفيمدني  178حكم المادة  فيالميكانيكية 

بإثبات أن ما وقع كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، إلا أنه يشترط أن يكون السبب الذي يسوقه 

ا لا تجهيل فيه ولا إبهام سواء أكان ممثلاا  جائي أم أم حادث فقوة قاهرة  فيلدفع مسئوليته محددا

                                                 
 1ع  15، مجموعة أحكام النقض، س 20/2/1964قضائية، جلسة  29لسنة  104( نقض مدني في الطعن رقم 126)

 .42ق   240ص 

من القانون المدني المصري  178من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وهو ما قرره عجز المادة  287( تُقابل المادة 127)

 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 316الخاصة بالمسئولية الشيئية. والتي تُقابل المادة 
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 . (128)"خطأ المصاب أم خطأ الغير

 فيولما كان ذلك فهناك صعوبات عديدة للأخذ بالمسئولية القائمة على فكرة الخطأ المفترض 

ا حالات  التيالكثير من حالات الرةر  تقع من الحوادث البحرية غيرالتقليدية، خصوصا

بحث عويض أو حماية. وهو ما يدفع إلى الالرةر التراكمية والممتدة، فيجد المرةور نفسه بلا ت

 جميع الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية غير التقليدية. فيعن أساس آخر للمسئولية 

 الثانيالمطلب 

 المسئولية الموضوعية )فكرة ضمان المخاطر(

 ةمجال المسئولية المدنية نحو الاعتماد على المسئولية الموضوعية القائم فيهناك اتجاه حديث 

لذلك سوف  المسئولية المدنية. فيعلى فكرة ضمان المخاطر أو تحمل التبعة، وتقليص دور الخطأ 

الفرع الأول،  فيمجال الحوادث البحرية غير التقليدية  فينبحث المسئولية الموضوعية وتطبيقها 

 مجال البحث. فيإلى تقييم الأخذ بهذا الأساس  الثانيالفرع  فيثم نعرض 

 الفرع الأول

 نطاق الحوادث البحرية غير التقليدية فيلمسئولية الموضوعية ا

، حيث يتم (129)على فكرة الرةر La responsabilite objectiveتستند المسئولية الموضوعية 

                                                 
ع  16، مجموعة أحكام النقض، س 25/3/1965قضائية، جلسة  30لسنة  285( النقض المدني في الطعن رقم 128)

 .62ق  396ص  1

( حيث بدأ الاتجاه نحو اعتناق هذا الأساس بعد قيام الثورة الفرنسية وانتشار الآلات الميكانيكية وأخطارها، 129)

 راجع في ذلك:

René Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui, Dalloz, 1965, 

P. 274.  

ا على المسئولية الموضوعية، راجع د. عوض الله عبده شراق يوأصبح الاعتماد في مجال المسئولية عن التلوث المائ ه، عموما

، المبادئ الرئيسية للمسؤولية ي، وفي المجال النووي راجع د. محمد السيد السيد الدسوق154مرجع سبق ذكره، ص 

ا للقانون الإماراتي واتفاقية فيينا المدنية عن الأضرار الن بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية،  1997ووية وفقا

. حتى 38م، ص 2014يوليو  -هـ 1435( السنة الثانية، رمضان 4، العدد )يالقضائ بحث منشور بمجلة معهد دبي

عبدالقادر،  يجال النووي أمر واقع، راجع د. لعيدن الاعتماد على المسئولية الموضوعية في مجال المسئولية الدولية في المإ

السفن النووية، راجع في ذلك: د. أسيل باقر  وما بعدها. وكذلك في مجال مسئولية مستغلي 198مرجع سبق ذكره، ص 
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حوادث فتقوم المسئولية عن الأضرار الناجمة عن  (130)تعويض المرةور ولو لم يُرتكب خطأ

دون تحمل المرةور  (131)ب خطأ من جانب المسئول، بغض النظر عن ارتكاالبحر غير التقليدية

. ولذلك فإن لهذه المسئولية ركنين هما الرةر وعلاقة (132)عبء إثبات الخطأ ونسبته إلى المسئول

ا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض،  السببية بين الرةر وفعل المسئول، فكل فعل يسبب ضررا

ا  (133)لأجنبياالخطأ أو إثبات السبب  بنفيدون أن يستطيع المسئول بذلك دفع المسئولية  وفقا

 للقواعد المتقدم ذكرها.

ضمان "أو  "تحمل التبعة"والجدير بالذكر أن المسئولية الموضوعية تقوم على أساس فكرة 

، ذلك أنها تتفق مع قواعد العدالة والأخلاق، فالمرةور لم يرتكب شيئاا، وبالرغم من "المخاطر

ثمار  ييجنفناجمة عن نشاط غيره، أما مرتكب الفعل الضار ذلك يتحمل الرةر والمخاطر ال

يجب عليه أن يتحمل تبعة هذا النشاط والمخاطر الناجمة  وبالتاليوأرباح نشاطه الضار، 

 .(134)عنه

                                                 
جاسم محمد، قيام مسؤولية مستغل السفن الذرية، بحث منشور بمجلة واسط للعلوم الإنسانية بالعراق، جامعة واسط 

 وما بعدها. وفي مجال تسرب النفط والزي  راجع: 144، ص 2015(، عام 29( العدد )11ة القانون، المجلد )كلي -

 Blandine Isambert, Responsabilité civile et régulation du risque de marée noire, Dans Revue 

économique, 2007/3 (Vol. 58), P. 625.   

 ( من الالتزام بإثبات الخطأ راجع:يارمة أو المطلقة، ويُحرر المرةور )المدع( لذلك تُسمى المسئولية الص130)

Assia El Rherabi, La responsabilité civile du fait du dommage nucléaire civil, Thèse pour l’obtention 

du grade de docteur en droit de l’universite de Limoges - Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 

en 2019, P. 255. et: 

Responsabbillite et reparation des dommages nucleaire, Une perspective international, agence pour 

l'energie nucleaire, Organisation de cooperation et de developpement economiques, Paris, P. 19 et 20.      

 في ذلك: ( راجع131)

Philippe Cullet, op.cit, P. 4. 

 ( راجع مثلاا في ضحايا الأضرار والتسريبات النووية:132)

Duncan E. J. Currie, The problems and gabs in the nuclear liability convention and an analysis of 

how an actual claim would be brought under the current existing treaty regime in the event of a nuclear 

accident, Denv. J. Int'l L. & Pol'y 7, VOL. 35:1, 2006, P. 93.   

 .384( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 133)

 ( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ذات الموضع.134)

48

???? ????? ???????? ?????? ????????? UAEU LAW JOURNAL, Vol. 87 [2021], Iss. 87, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol87/iss87/6



 [د.عبد الرحمن محمد عبد الغني سالم]

 

 

 365   [1202 يوليو  هـ 1442ذو الحجة    - والثمانون السابع  العدد]
 

 

 

م ء، نجد أنها تتلا(135)وبالتطبيق على مجال المسئولية المدنية عن حوادث البحر غير التقليدية

ا ينت   التيمع الكثير من الصور  الحالات  فيالرةر عنها ويصعب إثبات خطأ المسئول خصوصا

يصعب فيها إثبات الخطأ من جانب المسئول إلا بعد زمن طويل يتناسب مع تراكمية  التي

الكثير من  يوامتداد الأضرار الناتجة عن تلك الحوادث. فالمسئولية الموضوعية تستطيع أن تُغط

لا أن ذلك لا يمنع من القول إن المسئولية المدنية عن أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية، إ

ولة. صورته البسيطة، بل ويمكن تصور ذلك بسه فيأضرار تلك الحوادث تستلزم وقوع الخطأ 

أما المسئولية المدنية الموضوعية فتبحث عن المسئول عن النشاط المسبب للرةر، وليس عن 

ا ا واضحا  التشريعات الحديثة نحو الأخذ بالمسئولية في ركن الخطأ؛ لذلك نلاحظ أن هناك اتجاها

لية المنتجات المباعة، المسئو فيمسئولية المنت  عن المخاطر الكامنة  في، كما (136)الموضوعية

                                                 
في  -خذ بتلك النظرية كأساس للمسئولية والمتمثلة ( راجع في ذلك، الأخذ بالمسئولية الموضوعية وصعوبات الأ135)

مجال الأضرار البيئية.  في ، وتخصيصها للأنشطة الخطرة وعدم قبولها بالتاليبعدم النص عليها في اتفاق دولي -نظر قائلها 

الأنظمة  عند الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني في يلكن ذلك إن صح في مجال المسئولية الدولية، فلا يسر

التشريعية الداخلية، د. محمد عادل عسكر، القواعد الدولية لتداول الكائنات المعدلة وراثياا، مركز الدراسات العربية 

 ، وما بعدها.80م، ص 2019 -هـ 1440للنشر والتوزيع، عام 

 -ة ية الموضوعيهذا الأساس )المسئول ي( ولعله من المناسب أن نذكر أن العديد من التشريعات اتجه  لتبن136)

، حيث ساير المعاهدات 1990في قانون التلوث عام  يالمسئولية على أساس الرةر( كما هو الحال في التشريع الأمريك

ا اتفاقية المسئولية المدنية بشأن التلوث بالزي  وبر توكول ووالاتفاقيات الدولية في الأخذ بالمسئولية دون خطأ خصوصا

بق ذكره، ص ، مرجع سيا في ذلك فرنسا وإنجلترا، د. محمد أحمد السيد الفقهلوب، وتبعتالمعدل لها واتفاق توفا 1992

. وكذلك هو الحال في تأسيس المسئولية المدنية عن الأضرار البيولوجية في قانون منع ومعالجة الرةر البيئي 194

 منت  المواد الضارة ومستخدم المنت  ( منه والتي توزع المسئولية بموجبه على13البلجيكى على أساس الرةر في المادة )

كل منهما بحسب مساهمته في إحداث الرةر. وكذلك الحال في مجال الكائنات الحية المحورة وراثياا فإن المشرع المصري 

يث يؤسس ح في مشروع قانون السلامة الإحيائية في طريقه إلى الأخذ بهذا الأساس. وكذلك الحال في القانون الألماني

ة المدنية في حالة حدوث ضرر ناجم عن كائنات حية محورة وراثياا على أساس الرةر، فيقيم مسئولية جماعية على المسئولي

. وكذلك الحال 386، د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص يلا يكون أحدهم كبش فداء للباق يمنتجيها، ك

لمنشأة النووية، ولا بالمسئولية على القائم بتشغيل ا يتي تلقبالنسبة للمسئولية عن نقل المواد النووية عن طريق البحر وال

تقتصر المسئولية على الرةر الحادث أثناء النقل بل الأضرار التي تلحق بوسائل النقل ذاتها وهو ما قررته الاتفاقية الدولية 

ئة الخاصة بها،  تشريعات البيالخاصة بالمسئولية في ميدان النقل البحري للمواد النووية، وأخذت به العديد من الدول في

، ص 2010جامعة المنصورة، عام  -د. عبدالعزيز مخيمر عبد الهادي، القانون الدولي للبيئة، مركز الكتاب الجامعي 

ا راجع د. علاء حسين علي153، 152  ، الضمانات المالية في مجال الاستخدامات، وكذلك بالنسبة للأضرار النووية عموما
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. (137)النووية، المسئولية الناتجة عن تلوث المياه الجوفية، والمسئولية عن نقل المنتجات السامة

ية غير الحوادث البحرئولية المدنية عن أضرار يمكن أن تمتد وتطبق على صورة المس والتي

، فتجُب بذلك حالة المسئولية القائمة على أساس الخطأ والخطأ المفترض، علاوة على التقليدية

 عدم إفلات المسئول عن الرةر عند استحالة أو صعوبة إثبات خطئه.

 الثانيالفرع 

 تقييم الأخذ بالمسئولية الموضوعية 

 رية غير التقليديةمجال الحوادث البح في

ا   مجال الحوادث البحرية غير التقليدية، واتجاه فيوعن تقييم هذا الأساس الجديد خصوصا

من  - تنظمها، فإن الأمر التيالكثير من الموضوعات  فيالعديد من التشريعات إلى الأخذ به 

ا للمنطق والفطرة السليمة، حيث إن فكرة الم - يوجهة نظر لية سئولا يعدو أن يكون رجوعا

ذ بها المشرع أخ والتي الإسلاميالفقه  في "فكرة الضمان"هذا الشأن من  فيالموضوعية تقترب 

 المسئولية المدنية، فأركان المسئولية فيهما: الإضرار والرةر وعلاقة السببية بينهما. في الإماراتي

بة ر ومحاسلجميع الأضرا يالتصد فيكان لها السبق  الإسلاميلذلك نجد أن أحكام الفقه 

مجاوزة  يفاعليها، ولو استحال أو صعب إثبات الخطأ أو من سببه من جانب المرةور فيكف

ناع الفعل أو الامت فيالحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه 

ا لانعقاد الم يكفيمما يترتب عليه الرةر، فهنا لا يشترط الخطأ بل   لية.سئوأن يكون الفعل ضارا

الغالب فإن محدث الرةر يكون كياناا صناعياا أو زراعياا عملاقاا مطلاا على البحر يسرب  وفي

                                                 
م السياسية، كلية القانون والعلو -ة ينبار للعلوم القانونية والسياسلنووية، بحث مقدم لمجلة جامعة الأالسلمية للطاقة ا

بشأن مسئولية  1962. وهو ما قررته معاهدة بروكسل 26، 25، ص 2017العدد الثاني عشر، المجلد الأول، عام 

، ود. أحمد محمود سعد، مرجع سبق 199ص ، مرجع سبق ذكره، يالسفن الذرية، راجع د. محمد السيد الفق مستغلي

 . 137وما بعدها. وكذلك بالنسبة للنفايات الضارة، د. محسن عبدالحميد البيه، مرجع سبق ذكره، ص  130ذكره، ص

 ( راجع في ذلك:137)

Baudouin Bouckaert, La responsabilité civile comme base institutionnelle d'une protection spontanée 

de l'environnement, Journal des Economistes et des Etudes Humaines, vol.2 numéro 2&3, juin/ 

septembre 1991, P. 9. 
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البحر، كما يمكن أن يكون شركات نقل تمتلك سفناا بحرية لنقل  فينفاياته وصرفه وقمامته 

 تلوث البيئة البحرية بمخرجاتها، التيالأشخاص أو البضائع أو المواد الضارة أو النووية 

ا أن يقع عليه عبء إثبات خطأ هذه الكيانات  ا إذا كان فردا فكيف يتسنى للمرةور خصوصا

إذا لم تكن أنشطتها ظاهرة واضحة بما فيها نشاطها الضار، إلا أن ذلك لا يمنع من سهولة نسبة 

صدور الرةر إليها، وذلك بالنظر إلى أنشطتها الضارة أو تأثير تلك الأنشطة على البيئة البحرية 

 يؤدي الذيالبيئات الأخر  إذا وقع حادث منها حيث إن أضرارها ملموسة ظاهرة. الأمر و

النهاية إلى تحقيق الغرض من تقرير المسئولية وهو الجزاء )التعويض( بمجرد حدوث الرةر،  في

نفس الوق  اتخاذ كافة  وفيوهو ما يدفع تلك الكيانات إلى الحد من تلك الحوادث، 

لك فهو (؛ لذيمان الفنية لمنع وقوع مثل تلك الحوادث )المبدأ الوقائالاحتياطات وسبل الأ

 يحقق عدالة وحماية أكثر للمرةورين من أضرار تلك الحوادث.

ا الذرية والخطرة  والجدير بالذكر أن شركات نقل المواد والنفايات الضارة وخصوصا

ة وتنفيذ لمسئولي، ما يثير صعوبة بشأن رفع دعاو  اشركات متخصصة ومتعددة الجنسيات

. ولعل (138)الأحكام الصادرة فيها، بالأخص إذا تعلق الأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه

الارتكان للمسئولية الموضوعية هو الحل الأمثل فمتى وأين وقع الرةر كان محدثه هو المسئول 

ن ساهم مدون حاجة لإثبات ذلك من المرةور. إضافة إلى توزيع المسئولية المدنية على كل 

 . (139)ذلك فيإحداث الرةر وبنسبة دوره  فيبنشاطه 

 

 

                                                 
( وذلك بعد الوضع في الاعتبار خصائص أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية من تراكمية الآثار وامتدادها 138)

لرةر، وبناءا عليه مصدر الخطأ، ثم تحديد القانون الواجب التطبيق، وانتشارها وتنوعها. فمن الصعوبة تحديد مصدر ا

 والمحاكم المختصة بنظر الدعاو  الناشئة عن تلك الأضرار.

من قانون  291من القانون المدني المصري، والتي تُقابل المادة  169( راجع أحكام القواعد العامة الواردة في المادة 139)

من قانون البيئة المصري، ولا يوجد ما يُقابل هذه المادة في قانون البيئة  96وكذلك المادة  المعاملات المدنية الإماراتي.

 الإماراتي، لكن يمكن الرجوع في ذلك لحكم القواعد العامة.
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 الثانيالمبحث 

 جزا  المسئولية المدنية عن أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية

كل حالة من الحالات السابق ذكرها، فإن من حق  فيإذا توافرت أركان المسئولية المدنية 

 طالبة بتعويض تلك الأضرار، حيث يمثلالمرةور من الحوادث البحرية غير التقليدية الم

ور منح المرة فييتمثل  والذيكل الأحوال،  فيالتعويض الهدف من المسئولية المدنية 

ا  .(141)عادلاا عما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة (140)تعويضا

ا ، والتنفيذ بمقابل )التعويض( سالعينيصورة التنفيذ  فيوقد يتمثل التعويض  واء كان نقديا

و صعبة أ -إعادة الحال إلى ما كان عليه  - النقدي. ولعل صورة التعويض غير يغير نقد أو

متها ءالبحرية غير التقليدية لعدم ملا حالة الأضرار الناتجة عن الحوادث فيمستحيلة الحدوث 

                                                 
لعقدية . ويكمن الفرق بين التعويض في المسئولية ا"الضمان" -( ويُسمى في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي ب140)

على أساس  -وعلى ما جر  به قضاء هذه المحكمة  -تقدير التعويض "ية في حالاته وتقديره، حيث قضى بأن: والتقصير

ا لنص المادة إ، إذ ةالمسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيري من القانون المدني يقتصر  221نه طبقا

عه عادة وق  على الرةر المباشر الذي يمكن توق -طأ الجسيم الغش والخ يفي غير حالت -التعويض في المسئولية العقدية 

ا أو غير متوقع، والرةر المباشر  التعاقد، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعا

ر المتوقع بمعيار الرةهو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن من الاستطاعه توقيه ببذل جهد معقول، وقياس 

لا معيار شخصي، بمعنى أنه ذلك الرةر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد  يموضوع

الطعن رقم  ، نقض مدني في"فيها المدين وق  التعاقد، ولا يكون توقع سبب الرةر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه

. ومثاله نقض 298ق  1554ص  2ع  35، مجموعة أحكام النقض، س 6/6/1984قضائية، جلسة  53لسنة  1070

 1525ص  2ع  45، مجموعة أحكام النقض، س 4/12/1994قضائية، جلسة  60لسنة  1385مدني في الطعن رقم 

 .287ق 

ا للعناصر المكونة للرةر قضى بأن: 141) مة وعلى ما جر  به قضاء هذه المحك -المقرر "( وعن حساب التعويض وفقا

نه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها عناصر الرةر التي أقام  عليها قضاءها بالتعويض كما أن تعيين أ

من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة  حساب التعويض العناصر المكونة قانوناا للرةر والتي يحق أن تدخل في

، مجموعة أحكام النقض، س 27/10/2010، جلسة قضائية 76لسنة  14687، نقض مدني في الطعن رقم "النقض

، مجموعة 12/7/2010قضائية، جلسة  65لسنة  5004ومثاله النقض المدني في الطعن رقم  .151ق  888ص  61

قضائية، جلسة  70لسنة  1529، والنقض المدني في الطعن رقم 140ق  843ص  61أحكام النقض، س 

 61لسنة  1995، والنقض المدني في الطعن رقم 30ق  156ص  1ع  55، مجموعة أحكام النقض، س 27/1/2004

 .128ق  685ص  1ع  47، مجموعة أحكام النقض، س 21/4/1996قضائية، جلسة 
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 المطلب الأول، ثم نعرض لوسائل دفع فيلتلك الأضرار. لذلك سوف نعال  صور التعويض 

 .الثانيالمطلب  فيدنية عن أضرار تلك الحوادث المسئولية الم

 المطلب الأول

 صور التعويض

فرعين  في ،النقدي، والتعويض العينيالتنفيذ  وهيونعرض هنا لصور التعويض الممكنة، 

  :يأتيكما 

 الفرع الأول

 :(142)العينيالتنفيذ  

من القانون  171أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة  الذيهو ذلك النوع من التعويض 

قبل أن يحدث الرةر. ويُعد بذلك  (143)"إعادة الحالة إلى ما كان  عليه"، وهو المصري المدني

ا أن التعويض  حالات  فييصعب تطبيقه  العينيالطريقة المثلى لتعويض الرةر، خصوصا

البحرية  تمثلها حالات المسئولية المدنية عن أضرار الحوادث والتي -المسئولية المدنية التقصيرية 

ممكنة بالنسبة للالتزامات العقدية. لكن ذلك لا يمنع من اللجوء إلى  فهيغير التقليدية، 

كما قد يكون  عينيال. والجدير بالذكر أن التنفيذ العينيحالة تعذر التنفيذ  في النقديالتعويض 

أو المواد  تمحو الرةر الواقع على المرةور نتيجة تسرب أو تسريب النفايا فيكلياا كأن يتمثل 

ا جزئياا  المؤديالضارة أو النووية، أو غلق النشاط  لذلك، أو محاولة تقليل الرةر، قد يكون أيضا

كأن يتم تعديل النشاط بما يتوافق مع قوانين حماية البيئة أو إلقاء أو تقليل تسرب أو تسريب 

زء من خلال وقف ج الأضرار، أو باقيالمواد الضارة والنفايات بطريقة تمنع جزئياا من وقوع 

                                                 
م ن التنفيذ العيني هو الأصل ويحصل فيه الدائن على عين ما التزإ( وهو يختلف عن التعويض العيني فنياا، حيث 142)

لكنه  ولا يحصل فيه الدائن على عين ما التزم به المدين، للقاضي يعويض العيني جوازبه المدين ولو من غيره. بينما الت

وإن  -المستحق بخطأ من المدين. ولهذا النوع من التعويض مجال تطبيق  ءخر كما في حالة هلاك الشيآيتلقى أداءا عينياا 

ا في مجال البحث، كالمشاركة في إزالة آثار الحادث للحد من أضر  اره والتقليل منها.كان محدودا

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.295( وتقابل المادة رقم )143)
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 البحر. فيتصرف نفاياتها  التيمن نشاط المصانع والمنشآت والسفن 

هو إعادة الحال إلى ما كان  عليه قبل وقوع  العينيوبذلك يتضح أن جوهر التنفيذ 

جاع لحقها الرةر أو الدمار لاستر التيأية تدابير معقولة لتقييم العناصر  وتعني، (144)الرةر

مجال الحوادث البحرية غير التقليدية فإن الأمر  في. وبتطبيق ذلك (145)هيلهاحالتها أو إعادة تأ

ا على تكاليف  ءيبدو صعباا بعض الشي حيث يصعب تدارك الرةر عندما يكون معناه مقصورا

أصيب   لتياأضيرت بسبب تلك الحوادث،  التي -التدابير الرامية إلى استرجاع مكونات البيئة 

د للنفايات والموا العمديا كان الرةر ناشئاا عن الإلقاء أو التسريب . أما إذ(146)برةر أو دمار

، فمن الممكن منعه من البداية بمنع الإلقاء أو التسريب أو الالتزام يالخطرة والصرف الصح

وف يصبح س بنسب المواد المسموح بإلقائها وأماكن الإلقاء وغيرها من الاحتياطات. وبالتالي

ا إذا ما أد  وقوع الرةر إلى إصابة  تقدير الأمر وإعادته إلى ا صعباا خصوصا سابق عهده أمرا

 البيئة البحرية أو الإنسان بطريقة مباشرة، أو من البيئة البحرية إلى الإنسان بطريقة غير مباشرة.

لبيئة؛ لذلك ل البيولوجيوالجدير بالذكر أن أضرار تلك الحوادث يمكن أن تؤثر على التنوع 

ا للفقرة الثامنة من المادة الثانية لاتفاقية لوجانو -إلى ما كان عليه يقصد بإعادة الحال   (147)وفقا

                                                 
ون ، مد  كفاية القواعد العامة في التعويض عن الرةر البيئي في القانة( راجع بالتفصيل د. إبراهيم صالح الصراير144)

، 2015كلية الشريعة والقانون، عام  -ن قابوس الأردني، بحث مقدم لمجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطا

 ، والمنشور على الرابط الآتي:10ص 

https://www.researchgate.net/publication/321636038_The_adequacy_of_the_general_rules_on_comp

ensation_for_environmental_damage_According_to_the_Jordanian_civil_law/fulltext/5a2a1947aca27

28e05db022c/The-adequacy-of-the-general-rules-on-compensation-for-environmental-damage-

According-to-the-Jordanian-civil-law.pdf  

روتوكول بازل بشأن المسئولية والتعويض عن الرةر الناجم عن ( راجع في ذلك الفقرة )د( من المادة الثانية من ب145)

نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عر الحدود. ولعل ذلك من المستحيل تحققه في حالة وقوع أضرار جسيمة جراء 

الحادث،  ةأحد تلك الحوادث وأدت إلى نفوق كائنات تلك المنطقة وما حولها أو التأثير على صحة أو حياة الأفراد نتيج

 يها الكثير من الضحايا من البشر، كما في حالات استحالة السيطرة على التسرب الزيتءحيث يمكن أن تُخلف ورا

 .يوالإشعاع

( راجع الاجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية لروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية، مرجع سبق ذكره، 146)

 .21ص 

بتلك الاتفاقية يشمل إنتاج وتخزين واستعمال والتخلص أو إطلاق  "الأنشطة الخطرة"ن تعريف عبارة إ( حيث 147)

54

???? ????? ???????? ?????? ????????? UAEU LAW JOURNAL, Vol. 87 [2021], Iss. 87, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol87/iss87/6

https://www.researchgate.net/publication/321636038_The_adequacy_of_the_general_rules_on_compensation_for_environmental_damage_According_to_the_Jordanian_civil_law/fulltext/5a2a1947aca2728e05db022c/The-adequacy-of-the-general-rules-on-compensation-for-environmental-damage-According-to-the-Jordanian-civil-law.pdf
https://www.researchgate.net/publication/321636038_The_adequacy_of_the_general_rules_on_compensation_for_environmental_damage_According_to_the_Jordanian_civil_law/fulltext/5a2a1947aca2728e05db022c/The-adequacy-of-the-general-rules-on-compensation-for-environmental-damage-According-to-the-Jordanian-civil-law.pdf
https://www.researchgate.net/publication/321636038_The_adequacy_of_the_general_rules_on_compensation_for_environmental_damage_According_to_the_Jordanian_civil_law/fulltext/5a2a1947aca2728e05db022c/The-adequacy-of-the-general-rules-on-compensation-for-environmental-damage-According-to-the-Jordanian-civil-law.pdf
https://www.researchgate.net/publication/321636038_The_adequacy_of_the_general_rules_on_compensation_for_environmental_damage_According_to_the_Jordanian_civil_law/fulltext/5a2a1947aca2728e05db022c/The-adequacy-of-the-general-rules-on-compensation-for-environmental-damage-According-to-the-Jordanian-civil-law.pdf


 [د.عبد الرحمن محمد عبد الغني سالم]

 

 

 371   [1202 يوليو  هـ 1442ذو الحجة    - والثمانون السابع  العدد]
 

 

 

بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البيئة  21/6/1993 في

كل وسيلة معقولة يكون الغرض منها إعادة تهيئة أو إصلاح المكونات البيئية المرةورة، 

يكون الهدف منها إنشاء حالة من التعادل إذا كان ذلك معقولاا وممكناا  تيالوكذلك الوسائل 

ا لا يمكن تحقيقها بسهولة  حالة  فيبالنسبة للعناصر المكونة للبيئة. ولعل حالة التعادل هذه أيضا

ا أن أضرار تلك الحوادث  أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية عندما تتعلق بالبيئة، خصوصا

 وقوع الحادث ويمكن أن تتضاعف مع مرور الوق . تتحقق بمجرد

النات  عن أضرار الحوادث  البيئيعلاج الرةر  في (148)بالإضافة إلى أن تلك الوسائل

البحرية غير التقليدية يكتنفها بعض الصعوبات المتعلقة بمعرفة كل ما يتعلق بالتنوع 

وع ات دقيقة لكل تنقبل حدوث الرةر، وهو ما يتطلب عمل إحصائيات ودراس البيولوجي

معرض للرةر، علاوة على ما يعوزه ذلك من إمكانيات مادية وفنية كبيرة وتعاون  بيولوجي

 فيالدول المختلفة، وهو ما يمكن ألا يتوافر  فيبين العديد من الجهات الإدارية ذات الصلة 

 .(149)الدول النامية

الحكم  إلى ما كان عليه، أو الحكم بإعادة الحال فيبسلطة تقديرية واسعة  القاضيويتمتع 

. كما أن الحكم النقديأو غير  النقديشكل من أشكال التعويض الأخر  كالتعويض  يبأ

بإعادة الحال إلى ما كان عليه قد يكون من العقوبات التكميلية لعقوبة أصلية جنائية أو 

 .(150)إدارية

                                                 
الكائنات الحية المحورة جينياا، وتشغيل مرفق للتخلص من النفايات ومعالجتها، وإنتاج واستعمال والتخلص من المواد 

رجع نة بشأن السلامة الإحيائية، مالخطرة. راجع في ذلك الاجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية لروتوكول قرطاج

 68في المادة  من التلوث ي. ولقد نص قانون البيئة الإماراتي على وسائل الحفاظ على التنوع البيولوج18سبق ذكره، ص 

 منه، وليس لهذا النص مقابل في قانون البيئة المصري.  

  الحالة التي كان عليها قبل صدور الفعل( ولعل الهدف من تلك الوسائل هي جعل المكان الذي أصابه التلوث على148)

 المنشئ له، أو حالة تعادلها أو أقرب إليها قدر الإمكان.

 .394( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 149)

( 72، 71( من قانون البيئة المصري، والتي تُقابل المواد أرقام )92، 91، 90، 89( راجع في ذلك المواد أرقام )150)

 بيئة الإماراتي، سابق الإشارة إليهما. من قانون ال
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ير وقائية ما يلزم من تداباتخاذ  هيصورة أخر   في العينيمن ناحية أخر  قد يتمثل التنفيذ 

حالة  فيوالبحر،  فيعند تشغيل نشاط معين أو تسريب أو إلقاء مواد أو نفايات ضارة أو خطرة 

تعذر المسئول القيام بذلك عليه إخطار السلطات المختصة بجميع المعلومات المتعلقة بالخطر 

تخاذ لى وجه السرعة أو اوهنا يمكن أن تقوم تلك الجهة بإرشاد المسئول بما يجب عليه فعله ع

 .(151)التدابير المناسبة

ا التنفيذ  وقف النشاط  فيصورته الجزئية  في العينيإضافة إلى ما سبق قد يتمثل أيضا

  المختص التصريح بإزالة الرةر النات القاضي، حيث يجوز للمرةور أن يطلب من (152)الضار

حالة  فية الإدارية أن تقوم بالتنفيذ عن هذا النشاط على نفقة المسئول إن أمكن، كما يجوز للجه

ا بوقف النشاط الضار . وإذا (153)عدم تنفيذ المسئول لالتزامه وعلى نفقته، كما لها أن تصدر قرارا

ر، وأخل البح فينشأت علاقة عقدية عن المواد الضارة أو الخطرة أو النفايات النووية المنقولة 

المقابل أو  أو إنقاص التزامه العينيب التنفيذ أحد المتعاقدين بأحد بنودها، فللمرةور أن يطل

 المسئولية المدنية. فيكتطبيق للقواعد العامة  النقديفسخ العقد أو التعويض 

 الثانيالفرع 

 النقديالتعويض 

ا، إلا  على الرغم من إمكان تقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية غير التقليدية نقدا

ى ولو حت -ألا تُترك دون محاولة إعادة الحال إلى ما كان عليه أولاا  ينبغيأن آثار تلك الأضرار 

ظل مبدأ ؛ حيث يالنقديجزئياا. فإذا استحال ذلك كان لا مفر من اللجوء إلى سبيل التعويض 

                                                 
( 55، 54، 53م. والمواد )2007لعام  ي( من قانون منع ومعالجة الرةر البيئي البلجيك6، 5( راجع المواد أرقام )151)

من قانون البيئة الإماراتي. راجع في منع التلوث المستقبلى ر ه ن  رسول حمد، مرجع  24من قانون البيئة المصري، والمادة 

 وما بعدها. 165سبق ذكره، ص 

دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -( راجع د. مصطفى أحمد أبو عمرو، التعويض عن أضرار التجارب النووية 152)

 .10، مرجع سبق ذكره، ص ة، ود. إبراهيم صالح الصراير54، 53، ص 2016عام 

الإنسان.  ها أو استغلالها على نحو لا يرة بالبيئة أو( وقد يتحقق ذلك بغلق المنشأة جزئياا أو تعديل طريقة تشغيل153)

 .51، 50راجع في ذلك د. مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سبق ذكره، ص 
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الاستعادة الكاملة للوضع السابق هو الخيار الأفضل، والخيارات الأخر  مثل الخطوات 

 .(154)حالة استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه فييمكن قبولها  العلاجية المكافئة أو التكميلية

عن الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية غير التقليدية هو الصورة  النقديويعد التعويض 

ا  ملاءمةالأكثر  يستحيل فيها إعادة الحال إلى ما كان عليه، كما  التيحالات الرةر  فيخصوصا

ن أضرار ع النقديلإنسان أو صحته. لذلك يكون التعويض تصيب حياة ا التيالأضرار  في

جسده  فيسواء  (155)لحق  المرةور التييتناسب مع الأضرار  نقديتلك الحوادث بدفع مبلغ 

 على الإنسان، كما يكون بالتاليأو ماله، أو لحق  البيئة البحرية أو أحد عناصرها وتؤثر 

ا عن فوات الفرصة  .(156)التعويض أيضا

ا معيناا يعطى دفعة واحدة، فليس هناك ما  النقديصل أن التعويض وإذا كان الأ يكون مبلغا

ا للظروف، بتعويض  -من الحكم  القاضييمنع  مقسط أو بإيراد مرتب مد   نقديتبعا

لصالح المرةور. ويُلاحظ أن هذه الطرق تناسب الأضرار الناتجة عن الحوادث  (157)الحياة

ا  يب صحة تص التيراحلها الأولى المتعلقة بالأضرار م فيالبحرية غير التقليدية خصوصا

 الإنسان وجسده، أو تصيب البيئة البحرية أو أحد عناصرها على مراحل أو فترات.

عن أضرار الحوادث البحرية غير  النقديمن ناحية أخر  يتم تقدير قيمة التعويض 

تحال ل وقوع الرةر إذا اسالتقليدية على أساس قيمة ما يُنفق لإعادة الحال إلى ما كان عليه قب

ا  كما يشمل  ،البيئيتؤثر على التنوع  التيحالة الأضرار البيئية المحضة  فيذلك خصوصا

                                                 
ا أو الناتجة عن تسرب المواد الخطرة 154) ( كحالات الوفاة أو الأمراض المزمنة الناتجة عن تناول أغذية تم تلويثها بحريا

ا خطيرة تؤدي إلى الوفاة، وبذلك يستحيل إعادة الحال إلى ما كان عليه.والنفايات النووية والتي قد تُحدث   أمراضا

( من قانون المعاملات المدنية 292( من القانون المدني المصري، والتي يقابلها المادة رقم )170( راجع المادة )155)

 الإماراتي.

ا، ومنها ترةر ( بوصفها من فوات الكسب طالما استطاع المرةور إثبات مقدار الرةر وك156) ا ومؤكدا ونه مباشرا

والمنشآت والسفن، راجع د. نادر محمد إبراهيم، مرجع سبق ذكره،  الأنشطة القريبة من الشواطئ وأنشطة الصيد والمباني

 .37، 36ص 

( من القانون المدني 171. راجع نص المادة رقم )818( د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص 157)

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.294التي تقابل المادة رقم )المصري، و
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. لكن يُستبعد (158)حالات الوفاة والإصابات الجسدية أو كذلك الأموال النقديالتعويض 

ة داخلها ودالرةر والأموال الموج فيتسبب   التيالمنشآت والسفن  النقديمن نطاق التعويض 

 .(159)تخضع لرقابة مباشرة من المسئول عنها والتي

ية عن الأضرار الناتجة عن الحوادث البحر النقديالاعتبار عند تقدير التعويض  فيويؤخذ 

؛ لأن نظر (160)غير التقليدية تقدير قيمة الرةر عند صدور الحكم وليس وق  وقوع الرةر

قد يتفاقم ويتضاعف أثناء نظر الدعو  وهو  الدعو  قد يستغرق وقتاا طويلاا، كما أن الرةر

حالة الحوادث البحرية غير التقليدية الضخمة. لذلك لزم التعويل على  فيالأمر الأكثر احتمالاا 

قيمة ما يمكن  النقديتقدير قيمة التعويض  فيتقدير التعويض. ويدخل  فيوق  صدور الحكم 

 أن يتحمل المسئول عن ينبغير، كما استخدامه من وسائل فنية لازمة لإزالة وإصلاح الرة

ا تكاليف التدابير الوقائية والعلاجية  البيئيالرةر  ح الرةر، بشرط تُتخذ لإصلا التيخصوصا

 .(161)المرةور البيئيألا تزيد قيمة عملية الإصلاح عن قيمة الوسط 

ية رحالة الأضرار الناتجة عن الحوادث البح فيصعوبة  النقديهذا ويثير تقدير التعويض 

، كما البيئيالوسط  فيتسببها تلك الحوادث  التيغير التقليدية؛ حيث يصعب تقييم التغييرات 

. أما (162)أنه لا يمكن تحديد قيمة ما تم إنفاقه إلا بعد الانتهاء من إعادة الحال إلى ما كان  عليه

ير قيمة دتسببها تلك الحوادث على حياة الإنسان وصحته فإذا بدا تق التيحالة الأضرار  في

ممكناا وسهلاا لتحديد حالات المرض والوفاة، إلا أن الأمر يكتنفه بعض  النقديالتعويض 

ا إذا تفاقم  آثار تلك الأضرار على الإنسان وصحته وماله، الأمر   لذياالصعوبات خصوصا

بشكل قاطع،  يالنقدأن يتم فيه تحديد قيمة التعويض  ينبغي الذييصعب معه تحديد التاريخ 

                                                 
( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي التعويض عن الإيذاء الواقع على النفس، أما 299( ونظم  المادة رقم )158)

 ( فقد نظم  التعويض عن الإيذاء الواقع على الأموال. 300المادة )

  .Philippe Cullet, op.cit, p. 4 ( راجع في ذلك:159)

 .825( د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص 160)

 م، سابق الإشارة إليه.2007لعام  ي( من قانون منع ومعالجة الرةر البيئي البلجيك10( المادة رقم )161)

 .400( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 162)
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يُحدد على أساس يوم وقوع الفعل المنشئ لذلك الرةر. وذلك على العكس من تقدير  يوالذ

 ول.كما سبق الق -لا يتم تحديده إلا يوم صدور الحكم  والذيذاته  النقديقيمة التعويض 

رية المستحق عن أضرار الحوادث البح يومن ناحية ثالثة فإن تقدير قيمة التعويض النقد

تتم بأكثر من طريقة حددتها الأنظمة المختلفة والاتفاقيات الدولية،  غير التقليدية يمكن أن

ا هو تقدير التعويض النقد والغرض الأساسي وبالتطبيق  ضرر، يالمناسب الجابر لأ يمنها جميعا

 (163)يطريقة منها لتقدير التعويض النقد يأن يسترشد بأ على تلك الحوادث فيمكن للقاضي

د: أولاا: طريقة التقدير الموحد )مستعارة من القوانين دون إلزام، ومن هذه الطرق نج

ا لنص المادة  يأخذ بها وذكرها المشرع البلجيك التي وهي، (164)الاقتصادية( من  2/18وفقا

، وفحواها أن يتم تقدير التعويض على أساس يالبلجيك البيئيقانون منع ومعالجة الرةر 

متد إليها الرةر ا التيلتجديد لعناصر البيئة مسألة الإحلال وا فيتُنفق  التيحساب التكاليف 

 تشمل ما ذكرته المادة سالفة الذكر من حساب تكلفة تقييم الرةر والتيلإعادتها لحالتها الأولى 

أو التهديدات الوشيكة، ونفقات المراقبة والرصد والمتابعة، وخيارات العمل المطروحة،  البيئي

. ويتم هذا التقدير بالعديد من الطرق المقترحة، وغيرها من المصاريف الإدارية والقضائية

المباشر  ديالنقكمعيار وضع قيمة شبه فعلية لعناصر البيئة من خلال أسعار السوق، والمعيار 

 ل الفعليإما على أساس قيمة الاستعما الطبيعييعتمد على حساب القيمة السوقية للعنصر  الذي

تقبل وليس المس في الطبيعيمكن أن يكون للعنصر ي الذيله وإما على أساس الاستعمال  الحالي

                                                 
يعين القاضي طريقة  "( من القانون المدني المصري على أن:171ادة رقم )( حيث تنص صدر الفقرة الأولى من الم163)

ا للظروف.... إذا لم يكن التعويض  "( من القانون ذاته على أن:221، وأكدته الفقرة الأولى من المادة رقم )"التعويض تبعا

ا في العقد أو بنص القانون، فالقاضي ثيرة، ذكر أن طرق تقدير التعويض ك . ولعله من المناسب"هو الذي يقدره،.... مقدرا

زيل أو المياومة، والسوق الخيالية، والرغبة في دفع ما ي ي، والحساب اليوممنها: طريقة القاعدة الذهبية، والتقدير الجزافي

 ومنها النموذج الثاب  والمتغير.    يالخطر، وتكلفة شراء تغطية تأمينية، والمضاعف العمر

، دعو  التعويض عن الرةر البيئي، بحث مقدم لمجلة جامعة أهل البي  يسناو( د. حسن حنتوش رشيد الح164)

. والقوانين 88م، ص 2012أيلول  -هـ 1433(، ذو القعدة 13كلية القانون، العدد رقم ) -)عليهم السلام( 

لمتصور في اقوانين السوق والمنافسة، وتسمح هذه الطريقة بتحديد مقدار التعويض بحسب المقابل  يالاقتصادية تعن

ا لأن يدفعه للحصول على الترضية المطابقة لما لم  سوق احتمالي ويكون ذلك بحسب المبلغ الذي يكون المرةور مستعدا

 يستطع أن يحصل عليه نتيجة للإتلاف أو الرةر.
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قوم على ت التيله، وكذلك عن طريق معيار القيمة غير السوقية  الفعليعلى أساس الاستعمال 

أساس القيمة التي تعتمد على قياس الفرق بين الحد الأقصى للرغبة في الدفع مقارنة بالحد 

ا بالنقود، وأخيرا الأدنى للرغبة في القبول عند المجتمع للعنصر الط ا معيار بيعي الذي فُقد مقدرا

 عن طريق حساب تأثير فقد العنصر الطبيعي على الطبيعيحساب القيمة المكافئة للعنصر 

والمجتمعى وقيمة الخسارة التي سببها هذا الفقد على المستو  الاقتصادي  البيئيالتوازن 

قد العنصر بعنصر آخر مكافئ له. ول فيما لو أردنا أن نستبدل هذا البيئيوكذلك على النظام 

فرنك  25000بإدانة مقاول لمخالفة تلويث المياه وإلزامه بدفع مبلغ  الفرنسيحكم القضاء 

. ومن مزايا هذه (165)، لإعادة المياه الملوثة إلى ما كان  عليهالبيئيكتعويض كامل عن الرةر 

بحسب  اا يئية التي لا تعتر سلعالطريقة أنها ذات فائدة في إعطاء قيمة تجارية للعناصر الب

الأصل، وفيه إمكانية للتعويض عن تلك الثروات وعدم إهدارها أو ضياعها. وانتقدت هذه 

الطريقة بسبب اعتمادها على القيمة التجارية فقط ولم تراع القيمة الوظيفية للعنصر الطبيعي 

تكامل مع باقي ي البيئيلعنصر طبيعة خاصة قد لا يمكن تقديرها بالنقد، كما أن ا اوالذي يعتر ذ

العناصر الأخر ، ولا يمكن فصله بقيمة موحدة عن باقي المنظومة الأيكولوجية المتكاملة، 

بعض الحالات  فيولا يمكن اعتماد تقييم عالمي موحد لتقييم الأضرار البيئية، وكذلك يصعب 

ا كيفية معرفة أن ح د عاد ال العناصر الطبيعية قمعرفة تقدير إعادة الحال إلى ما كان عليه وأيضا

. غير أنه يجب التنويه إلى أن هذه الطريقة وإن تناسب (166)إلى ما كان عليه قبل حدوث الرةر

الكائنات  تصيب البيئة أو التيللأضرار  النقديمسألة حساب قيمة التعويض  فياستخدامها 

تصيب  يالتن الأضرار الحية الأخر  غير الإنسان، إلا أنها لا تناسب تقدير قيمة التعويض ع

 .(167)يمكن تقديرها بطريقة أخر  والتيالإنسان وصحته، 

                                                 
 .Cass. Crim. Fr., 3e October 1997, Bull. Crim. No 317, p. 1056 ( راجع:165)

ة مقارنة، دراس -ق كاظم عجيل، طرائق تقدير التعويض النقدي عن الأضرارالبيئية ( وللتفصيل راجع د. طار166)

طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد( الذي أقامته مؤسسة النبأ  يبحث مقدم إلى مؤتمر )الإصلاح التشريع

 بعدها.، وما 2، ص 2018نيسان  26-25كلية القانون،  -والإعلام وجامعة الكوفة، جامعة الكوفة 

( بحيث يشمل التعويض ما لحق المرةور من خسارة وما فاته من كسب، كنص الفقرة الأولى من المادة رقم 167)

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.292( من القانون المدني المصري، والتي تُقابل المادة رقم )221)
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ا لجداول تحثانياا: طريقة التعويض الجزافي دد ، وهذه الطريقة تحدد قيمة التعويض قانوناا وفقا

قيمة كل ضرر من الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية غير التقليدية سواء أصاب ذلك 

يئة البحرية أو الكائنات الحية الأخر  نتيجة تلك الحوادث. ويعتمد الرةر الإنسان أو الب

ل كل مجال من المجالات مح فييقوم به متخصصون  يوضع تلك التقديرات على أساس علم

الحماية. وهذه الطريقة تحقق مزايا هامة من بينها أنه لا يتم تجاوز أي ضرر إلا ويتم التعويض 

ه تقدير مسبق في حالة التلف أو التعرض للأضرار، إضافة عنه، طالما أن كل عنصر قد وضع ل

ك إيقاع الرةر، حيث إن عدم الإدانة كأنه يعتر تل فييدين المتسبب  دائماا إلى أن هذا التقدير 

. غير أن هذه الطريقة وإن غط  جميع عناصر الرةر، إلا أنها لا (168)اا مشروع المخالفة عملاا 

حالة عن الأخر  فلكل حالة من حالات الرةر تراعى خصوصية وذاتية واختلاف كل 

ية الأخر ، ت الحالكائنا باقيأبعادها وتأثيراتها سواء على البيئة البحرية أو صحة الإنسان أو 

ا مما ي فيالتطورات التقنية والمتلاحقة  عيكما أنها لا ترا . (169)لجمودصمها بامجال البيئة عموما

إلى  ديد وتأهيل العنصر البيئي المترةر حيث لا يعرفإضافة إلى أن هذه الطريقة قد لا تكفل تج

. وعلى الرغم من ذلك (170)تم معالجة الرةر الحادث للبيئةتأين سيذهب مبلغ التعويض إذا لم 

تقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك الحوادث سواء ما تعلق منها  فيفإن هذه الطريقة 

فرنسا وضع   وفي. (171)الكثير من أحكامه في المصريبالبيئة أو صحة الإنسان أخذ بها القضاء 

                                                 
 .9( د. طارق كاظم عجيل، مرجع سبق ذكره، ص 168)

 .402حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص  ( د. سمير169)

 .11( د. طارق كاظم عجيل، مرجع سبق ذكره، ص 170)

ا "( حيث قض  محكمة النقض بأن:171) التعويض عن إصابات العمل وما يتخلف عنها من عاهات مستديمة وفقا

ني رسم الشارع بشأن إصابات العمل، هو تعويض قانو 1950لسنة  89( من القانون رقم 31، 30لأحكام المادتين )

ا يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العاهة وحدد نطاقه بما لا يقل عن  ج  700ج ولا يزيد عن 180معالمه ووضع له معيارا

ه الدعو  سلطة تقديره، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون علي العاهة الكلية والجزئية، ولم يترك لقاضي يفي حالت

م وهو بذلك لا يستحق تعويضاا عن العاهة الكلية  265 يفي الدعو  أن أجره اليومج بينما الثاب  400بتعويض قدره 

ج، فإنه يكون  180ج ونسبة مئوية منه عن العاهة الجزئية التي تخلف  لديه لا تقل عن الحد الأدنى وهو  318أكثر من 

، مجموعة 2/6/1965جلسة  30لسنة  271، راجع النقض المدني في الطعن رقم "قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 .107ق  666ص  2ع  16أحكام النقض، س 
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ا يتم على أساسه تقدير التعويض حيث تم وضع جداول يتم فيها تحديد قيمة  البلديات تقديرا

كل شجرة على أساس طول الشجرة وعمرها وندرتها لحساب التعويض الذي يجب أن يدفعه 

ل شجرة وحيوان من أجل جداول تتضمن قيمة ك  Mercantour المخالف، وقد وضع متنزه

. وهذه (172)الاسترشاد بها لتقدير التعويض والغرامة التي تفرض على من يعتدون عليها

 فيوردت  ( وإنيالطريقة تختلف عن طريقة النظام الثاب  والمتغير )طريقة المضاعف العمر

ا كحالات تقدير الدية  على  دالقتل غير العمد أو العدوان غير العم فيجدول معد لذلك سلفا

 .(173)لم تقدر بقيمة محددة التيما دون النفس، وحالات الجراح 

ا أقصى  الذيثالثاا: التقدير بنظام المسئولية المحدودة، وهو ذلك النظام  يضع حدا

ض هذا التعوي يذلك إمكانية ألا يغط ييُقضى به عند وقوع الرةر، ويعن الذي (174)للتعويض

ا منه دون تعويض. ويتضح أن هذا  يتحمل معه الذيكافة عناصر الرةر الأمر  المرةور جزءا

المجال  فيالنظام وإن ظهر أنه يناسب الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية غير التقليدية 

طريقة إزالة الرةر يحملها والمرةورين ب فيدور المساهم  في، إلا أن وضع الدول وبيئاتها البيئي

ا من التعويض ويعد ذلك إخلا تأبى أن يتحمل  التيلاا بمبادئ العدالة غير مباشرة جزءا

ا من تعويضه مهما بلغ  قدرته المادية. أما   تقدر لا التيمجال صحة الإنسان  فيالمرةور جزءا

ا من  بثمن لا يمكن الأخذ به، حيث لا يمكن أن يتحمل المرةور من تلك الحوادث جزءا

 مته. وقد تبن  هذا النظاممن المفروض أن يُنفق على علاجه مهما بلغ  قي الذيالتعويض 

ا  مجال تقدير التعويض عن الأضرار  فيالعديد من التشريعات الدولية والوطنية خصوصا

بشأن  الإماراتي الاتحاديمن القانون  5، ومنها الفقرة الأولى من المادة رقم (175)النووية

                                                 
، 2011( د. عطا سعد محمد حواس، المسئولية المدنية عن أضرار التلوث في نطاق الجوار، دار الجامعة الجديد، عام 172)

 .88، مرجع سبق ذكره، ص ي، وكذلك د. حسن حنتوش رشيد الحسناو918ص 

، طرق تقدير التعويض عن الرةر المعنوي، بحث محكم ومنشور في مجلة ييدر( د. منصور بن عبدالرحمن الح173)

 ، وما بعدها.27م، ص 2016هـ/ 1436(، 69وزارة العدل السعودية، العدد رقم ) -العدل 

 .58حمد أبو عمرو، مرجع سبق ذكره، صأ، ود. مصطفى 30، مرجع سبق ذكره، ص ( د. علاء حسين علي174)

بتحمل المسئول  حيث تقضي1990الصادر عام  ن المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية الألماني( كما هو الحال في قانو175)

مليون فرنك، على أن تكون هذه الأضرار قد نتج  عن عمل واحد، ونظام المسئولية  160عن الرةر البيئي مبلغ قدره 
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ة المشغل عن تنص على ألا تتجاوز مسئولي التي (176) المسئولية المدنية عن الأضرار النووية

 وحدة حقوق سحب خاصة لكل حادثة.    450الأضرار النووية عن 

ا: التقدير بنظام التعويض التلقائ ، "أمينيةتكلفة شراء تغطية ت"ـما تعرف ب وهي، يرابعا

يقوم بموجبه المسئول بتعويض المرةور مباشرة وبصورة تلقائية عن الأضرار الناتجة  والذي

لتقليدية وذلك دون اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد المسئول، وهذا عن الحوادث البحرية غير ا

، فهو بذلك يحقق مصلحة (177)النظام يجنب المسئول وقف نشاطه والقول بعدم مشروعيته

. ولعل هذا النظام يصلح ويناسب تقدير قيمة الأضرار الناتجة عن الحوادث (178)الطرفين

 . لبيئة أو صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرالبحرية غير التقليدية سواء ما تعلق منها با

تنص على أنه  والتي( 15الفقرة الأولى من المادة رقم ) في (179)وهو ما أخذ به بروتوكول بازل

التعويض بموجب هذا الروتوكول تكاليف الأضرار، يجوز اتخاذ تدابير  يعندما لا يغط"

 . "قائمةباستخدام الآليات ال يوفور إضافية وتكميلية تهدف إلى ضمان توفير تعويض كاف  

  عن الرةر سواء النات النقديالتأكيد على أن هذه الطرق تصلح لتقدير التعويض  وينبغي

. كما يُلاحظ أن الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية غير التقليدية تنت  يأو المعنو المادي

ة والقمامة للمواد والنفايات الخطر ديالعمالإلقاء أو التسريب  فيأغلبها بفعل الإنسان المتمثل 

حر. تصرف تلك النفايات بالب التيلا يتم إلا عن طريق السفن أو المنشآت  والذيوالصرف 

ومعالجة  وإنشاء صندوق تعويض يتطبيق نظام التعويض التلقائ ملاءمةيتعين معه  الذيالأمر 

                                                 
هـ، والمنشور 25/7/1439ريخ بتا 81م/ يوالصادر بالمرسوم الملك يالمدنية عن الأضرار النووية السعود

منه حد مبلغ المسئولية بما يعادل ثلاثمائة مليون وحدة  21، والتي تحدد المادة 24/4/2018هـ الموافق 8/8/1439

 .حقوق سحب خاصة عن الأضرار النووية لكل منشأة نووية

 .13/8/2012بتاريخ  2012لسنة  4( الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 176)

عند وقوع حوادث العمل، راجع د. سمير حامد  يم معمول به في فرنسا في مجال التأمين الاجتماع( وهذا النظا177)

 وصناديق ي. ويطبق هذا النوع من التقدير في مجال التأمين أو الضمان الاجتماع404الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 

 .يالتعويض والتأمين الإجبار

 .59ص حمد أبو عمرو، مرجع سبق ذكره، أ( د.مصطفى 178)

 ( المتعلق بالمسئولية والتعويض عن الرةر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عر الحدود.179)
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 والتير تستخدم البح تيالأضرار تلك الحوادث بإسهامات شركات النقل والسفن والمنشآت 

من شأن نشاطها أن ترة بالبيئة أو الإنسان أو الكائنات الحية الأخر . هذا وإن كان يعيب 

كن أن اشتراكاتها وتعويضاتها على ما يم يهذه الطريقة من طرق التقدير أن شركات التأمين تبن

وم القضاء ضية، ثم يقبتحديد هذه المبالغ التعوي هيتواجهه من مطالبات قضائية، لا أن تقوم 

. لذلك يمكن مواجهة تلك العقبة (180)بالإلزام بها، وإلا لبخس  شركات التأمين المترةر حقه

النقل  -هذا المجال  فيبأن تقوم الشركات والسفن والمنشآت الأخر  وكل جهة قائمة بالعمل 

على وبدفع مبالغ اشتراكات تتناسب مع حجم ما يمكن أن تسببه من أضرار،  - البحري

 شركات التأمين أن تستعين بمن تراه من الخراء لتحديد ذلك.

التأكيد على أن هذه الطرائق لتقدير التعويض عن أضرار الحوادث البحرية  ينبغيالنهاية  وفي

ا نهائية تتسم بالثبات والاستقرار بل إنها تقدم عناصر مختلفة للتعويض  غير التقليدية ليس  طرقا

 . (181)مهمته الشاقة فيء بها الاستهدا للقاضييمكن 

 الثانيالمطلب 

 دفع المسئولية المدنية عن أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية

ببها تس التيأن يدفع المسئولية المدنية عن الأضرار  - (182)المدعى عليه -يستطيع المسئول 

ان المسئولية د أركأح يالحوادث البحرية غير التقليدية بالعديد من الطرق، سواء القانونية: كنف

المدنية وتوافر حالة الرةورة ومضار الجوار غير المألوفة، أو الإدارية: كحصول المسئول على 

عن  البحر، وشهادات الضمان، والإبلاغ فيالتراخيص الإدارية الُمتطلبة للقيام بنشاط معين 

 :يأتيفرعين كما  فيالحوادث وأثر ذلك على دفع المسئولية، وذلك 

                                                 
ا أقصى يضمن 21( د. منصور بن عبدالرحمن الحيدري، مرجع سبق ذكره، ص 180) . حيث تضع تلك الشركات حدا

. مة التي تعيق قدرته على الاستمرار فيه. دصاحب النشاط من تكبد مبالغ التعويض الضخ يعدم إرهاقها، وهو ما يحم

 .59مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سبق ذكره، ص 

 .89، مرجع سبق ذكره، ص ي( د. حسن حنتوش رشيد الحسناو181)

لى قيام ن اللفظ الأخير يشير إإ؛ حيث "المسئول"فيما يأتي بدلاا من لفظ  "المدعى عليه"( سوف نستخدم لفظ 182)

 هو الأنسب. "المدعى عليه"لفظ  ن في معرض دفعها. فيصبح بالتاليالمسئولية، ونحن الآ
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 ولالفرع الأ

 الطرق القانونية لدفع المسئولية

 فيوأحد أركان المسئولية المدنية، ثم توافر حالة الرةورة،  يهذا الفرع إلى نف فيونعرض 

 :يأتيالنهاية مضار الجوار غير المألوفة، كما 

 أصد أركان المسئولية المدنية: يأولاً: نف

 يليدية بنفدث البحرية غير التقيستطيع المدعى عليه دفع مسئوليته المدنية عن أضرار الحوا

 ينفالخطأ، والرةر، وعلاقة السببية. فيستطيع أن ي فيأحد أركان تلك المسئولية، والمتمثلة 

ا كان نو فيوقوع الرةر  ي، كما يستطيع أن ينف(183)سبب الرةر الذيصدور الخطأ   عه.ذاته وأيا

ا أن ينف أ أو  الفعل الضار )الخطقيام علاقة السببية ما بين يوكذلك للمدعى عليه أخيرا

حدوثه  فيالعمل غير المشروع(، والرةر. وذلك بأن يثب  أن هناك سبباا أجنبياا لا دخل لإرادته 

ن الفعل الضار (184)أو خطأ الغير أو حتى المرةور يكالقوة القاهرة أو الحادث الفجائ - ، كوَّ

، والمقابلة للمادة المصري المدنيمن القانون  165أو سبَّب الرةر للمرةور، كنص المادة رقم 

ضافة الآفة إ فيفقط  المصريوتختلف عن النص  الإماراتيمن قانون المعاملات المدنية  287رقم 

و القوة أ ي، غير أنه يمكن اعتبارها ضمن حالة الحادث الفجائيالسماوية إلى السبب الأجنب

                                                 
 ( راجع في ذلك:183)

 Pallaruelo Guy, Pour une responsabilité civile environnementale mesurée et équitable, 11 juillet 2002, 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris – 2002, p. 1. Sur le site: 

http://www.etudes.ccip.fr/archrap/rap02/pa10207.htm 

, vu dans 10/1/2020. 

. ويحظى خطأ الغير ببعض الخصوصية في المجال 734( د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص 184)

أة النووية أو م بتشغيل المنشالنووي، فلم تعده الاتفاقيات الدولية ضمن أسباب دفع المسئولية وركزت ذلك في القائ

حق الرجوع على الغير في حالة النص على ذلك في  1963السفينة النووية، وعلى الرغم من ذلك فقد أعط  اتفاقية فيينا 

اتفاق مكتوب أو إذا وقع  الحادثة نتيجة تقصير أو فعل الغير بقصد الإضرار فيكون للقائم بالتشغيل حق الرجوع على 

. وذلك بعكس الحال في خطأ غير 431تفصيل د. محمد سعيد عبدالله الحميدي، مرجع سبق ذكره، ص الغير، راجع بال

العمدي في مجال أضرار التلوث بالزي  والذي يعد سبباا لدفع المسئولية، راجع د. محمد السيد أحمد الفقي، مرجع سبق 

 .208ذكره، ص 
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ا لا فائدة الإماراتيالنص  فييعد ذكرها  القاهرة وبالتالي يه أحد منه. فإذا أثب  المدعى عل تزيدا

غير  يالبحرالحادث بذلك مسئوليته المدنية عن الرةر النات  عن  ينفيهذه الحالات فهو 

سواء كان الربان أو المالك أو المستأجر )مُجهز السفينة( أو مالك المنشأة أو غيرهم،  يالتقليد

لبحرية أو البيئة ا فينات الحية وسواء لحق ذلك الرةر بالبيئة البحرية أو الإنسان أو الكائ

 البيئات الأخر .

 ثانيًا: توافر صالة الضرورة:

 بفرض وقوع الرةر -التأكيد على أن حالة الرةورة لا يستحيل مع تحققها  يينبغ

لة؛ لذلك فالمهم هذه الحا فييستلزم قيام المسئولية المدنية  الذيبالمرةور، تعويض ذلك الرةر 

تحمل  ، أم فكرةالخطأ الشخصي هيهذه الحالة، وهل  فية بالتعويض هو تحديد أساس المطالب

 التبعة؟

يُلاحظ أولاا أن حالة الرةورة يمكن أن تتحقق ويتوافر مع ذلك خطأ المدعى عليه وتكون 

على أن  المدني( من القانون 168بذاتها الُملجئة للخطأ وسببه. ولذلك نص  المادة رقم ) هي

ا للغير ليتف" ا إلا بالتعويض من سبب ضررا ا به أو بغيره، لا يكون ملزما ا أكر محدقا اد  ضررا

 ."مناسباا القاضييراه  الذي

حالة تسرب أو انفجار أحد الصهاري  المليئة بالمواد الضارة أو الخطرة لتسبب  فيفمثلاا 

ا بالبيئة البحرية والكائنات الحية المحيطة والإنسان، ولا سبيل لدفع هذا الرةر أمام  ضررا

خر من شأنه التقليل من ضرر آمواد أخر  ضارة أو القيام بفعل  المدعى عليه إلا استخدام

. (185)التسرب أو الانفجار، لكن ضرر ذلك أقل بكثير من أضرار التسرب أو الانفجار ذاته

ا بالغير  ( 163يخضع  لحكم المادة ) وبالتاليفهل يعد ذلك خطأا )فعل غير مشروع( سبب ضررا

                                                 
في  في هذا الشأن بإثبات وجود خطر حال يهدده يإلى المدع التأكيد على أن عبء إثبات الخطأ هنا ينتقل ي( وينبغ185)

، أحكام عبء الإثبات في نطاق ي، راجع في ذلك بالتفصيل د. عصام أحمد البهجينفسه أو ماله وأن مصدره أجنب

 فيدراسة تحليلية للقواعد العامة في الإثبات ودور المشرع في نقل وتخفيف عبء الإثبات بين طر -المسئولية المدنية 

 .131، ص 2007الخصومة، دار الجامعة الجديدة، عام 
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ا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"تنص على أن  والتي لمدنيامن القانون  ، "كل خطأ سبب ضررا

هذه الحالة يكون على أساس فكرة  فيمع إمكانية إعادة الحال إلى ما كان عليه، أم أن التعويض 

 تحمل التبعة؟

ا لإحداث ذلك الرةر لتفاد فيبداية يُعد المدعى عليه  كر؛ أ ضرر   يهذه الحالات مضطرا

ن ذلك جعل  حالة الرةورة م فعله يستوجب التعويض. وبالتالي فيك لا ينسب له خطأ لذل

ا لا يستلزم التعويض، فإذا عاد المشرع وقرر التعويض  ذه الحالة مثل ه فيالخطأ عملاا مشروعا

مل تح"أنه يستند على فكرة  يعني، فإن ذلك مدني مصري( 168حالة الرةورة كنص المادة ) -

ا يراه  والتي "التبعة ا به المسئ القاضييُقرر المشرع بموجبها تعويضا تلك  فيولية مناسباا مُخففا

 .(186)الحالة

موجودة  -المدعى عليه  -حالة الرةورة تكون إرادة المضطر  فيالاعتبار أنه  فيمع الوضع 

ا تصرفاته وينصرف بإرادته إليها، ويفاضل بين ترك التسرب أو الانفجار،  فعلاا ويدرك تماما

، وبذلك تختلف (187)بالأولى وهو عالم بذلك يين التدخل بإرادته لتقليل أضرارهما، ويُضحوب

 (189)والقوة القاهرة (188)المعنوييدخل فيه الإكراه  الذي يحالة الرةورة عن السبب الأجنب

. حيث أجاز المشرع مدني مصري( 165نص  عليه المادة ) والذيوخطأ الغير والمرةور، 

ا لح  حالة فيحالة الرةورة، بينما لم يقر ذلك  في مدني( 168كم المادة )طلب التعويض وفقا

                                                 
 .659( راجع د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص 186)

 .145، ص 2004( د. أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، عام 187)

؛ لذلك يمكن أن يدخل فيها الإكراه المعنوي كحالة صور السبب الأجنبي على سبيل الحصر 165( لم تُعدد المادة 188)

ما إذا قام القراصنة بتفجير أو تسريب المواد الضارة من على متن السفينة مقاومة منها لقوات حرس الحدود أو قوات 

قي، والأمن، وإجبار العاملين على متن تلك السفن على فعل ذلك. راجع في تفصيل تلك الحالة د. محمد السيد السيد الدس

 .47، 46(، ص يمرجع سبق ذكره )نوو

ا للمسئولية وذلك في النطاق الدولي عند وقوع الرةر عن الحوادث البحرية غير التقليدية 189) ( حيث تكون دافعا

، راجع في ذلك: د. يأو حرب أهلية أو عصيان أو ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائ يأو عدائ بسبب عمل حربي

. لكن يقع على 71، ص 1990العام، دار النهضة العربية،  ادي، القوة القاهرة في القانون الدوليعبدالعزيز مخيمر عبد اله

ا لنص المادة   49/1هذه السفن في النطاق الوطني واجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع التلوث في البحر الإقليمي وفقا

 ماراتي.من قانون البيئة الإ 21من قانون البيئة المصري، وتقابل المادة 
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 .(190)إلا إذا وُجد نص أو اتفاق بذلك الأجنبيالسبب 

المعاملات  قانون فيفلا يوجد نص مقابل لذلك النص  الإماراتيالتشريع  فيأما عن الوضع 

بموجبها  والتي، الشرعي ( منه نص  على حالة الدفاع288، لكن المادة رقم )الإماراتيالمدنية 

تلك الحالة إذا توافرت شروطها من وجود خطر  فييجوز إعفاء الشخص من المسئولية إذا وُجد 

اعتداء حال على الشخص أو عرضه أو ماله أو على نفس الغير أو ماله أو عرضه، وأن يكون 

من القانون  166، وأن يتم دفع هذا العدوان بقدر. وهو ما نص  عليه المادة اا يالخطر عدوان

 .المصري المدني

 ثالثًا: مضار الجوار غير المألوفة:

أو  يشدته واستمراره ما يسود الح فييتجاوز  الذييقصد بالرةر غير المألوف الرةر 

يها الحياة تتطلب ف التيالحالات  فيالمنطقة من أعباء الجوار، ولذلك لا يجوز طلب التعويض 

ا معيناا من الرةر. حيث يُخيم على جوها العام ذلك الرةر المشتركة ضرورة تحمل المرةور قدرا 

ا. وكان للقضاء  ية الجار ابتداع هذه النظرية، وقرر مسئول فيفضل السبق  الفرنسيوأصبح عاديا

ا  التيعن الأضرار  تلحق بجاره بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود خطأ من جانبه، معتمدا

حالة  في كأساس للمسئولية المدنية -سئولية دون خطأ الم -ذلك على المسئولية الموضوعية  في

 مضار الجوار غير المألوفة.

يمكن أن تتحقق للمالك أو المستأجر أو من يشغل عيناا  التيفكرة الجوار  فيهذا وقد وسع 

 تقتصر على أو المنطقة، ولا يتلحق بالسكان الموجودين بالح التيمعينة، بحيث تشمل الأضرار 

صقة، والهدف وراء ذلك هو شدة هذا النوع من المسئولية واتساع نطاقها والرغبة الملكيات المتلا

و يمس استعمال حق الملكية بحيث يرة بالبيئة أ فيامتدادها لأكر مساحة ممكنة، وعدم الغلو  في

                                                 
إذا أثب  الشخص أن الرةر قد نشأ عن "( من القانون المدني المصري على أن: 165( حيث تنص المادة رقم )190)

سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ المرةور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا 

 . "الرةر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك
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 .(191)بسلامتها

لمواجهة مضار الجوار غير المألوفة على نظرية  المصريمن ناحية أخر  فقد اعتمد المشرع 

 والتي( 807نظمتها المادة رقم ) والتي، "استخدام حق الملكية فيعدم الغلو "نظرية  هيفريدة 

وليس  -2استعمال حقه إلى حد يرة بملك الجار.  فيعلى المالك ألا يغلو  -1"تنص على أن: 

 لا يمكن تجنبها وإنما يطلب إزالة هذه التيمضار الجوار المألوفة  فيللجار أن يرجع على جاره 

ذلك العرف، وطبيعة العقارات وموقع كل  فيالمضار إذا جاوزت الحد المألوف، على أن يراعى 

خصص  له. ولايحول الترخيص الصادر من الجهات  الذيمنها بالنسبة إلى الآخر، والغرض 

ذه ه في. وبذلك يمكن القول إن المسئولية لا تستند (192)"المختصة دون استعمال هذا الحق.

(، 178، 163) المواد فيالمسئولية التقصيرية  فيمن القواعد العامة  أية الخطأ أو الحالة على فكر

 المدنيون قررتها المادة الخامسة من القان التياستعمال الحق  فيكما لا تستند على فكرة التعسف 

 أهمية تذكر. أي، وإلا لما كان لهذه النظرية (193)المصري

يستخدم فيها المالك حقه بطريقة مشروعة  تيالالحالات  فيوتكمن أهمية هذه النظرية 

الكفيلة  اءاتالإجرللحصول على منفعة حقيقية وجادة بغير قصد الإضرار بالغير، ويتخذ جميع 

تقررها القوانين واللوائح من تراخيص واحتياطات أمان وغيرها، ومع ذلك يقع الرةر  التي

المادة  فيلأضرار الحدود المألوفة المذكورة بالجار بمعناه الواسع المتقدم ذكره. فإذا جاوزت تلك ا

ا إلى حسن الجوار  بالتالي، فيسأل 807/2 ية أصبح من الالتزامات القانون الذيعنها استنادا

 المفروضة على حق الملكية.

قادم  (194)مألوفة يغير تقليد بحريحادث  أيلذلك إذا كان  مضار الجوار الناتجة عن 

                                                 
 ( راجع في ذلك:191)

Jean François Carlot., La responsabilité des entreprises du fait des risqués biologiques, P.4 et 5. Sur 

le site: 

http://www.next-up.org/pdf/JF_Carlot_Responsabilite_ent_risques.pdf, vu dans 11/1/2020. 

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.1144( تُقابل المادة رقم )192)

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.106( تُقابل المادة رقم )193)

ات من المواد لقاء النسب والكمي( كأن يلتزم الربان أو المُجهز أو صاحب المنشأة التي تصرف مخلفاتها في البحر بإ194)
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، علاوة على ذلك (195)دفع المسئولية فيسبباا للمدعى عليه  يمن المنشآت الرية فإن ذلك يضح

لرةر بصورة يكفيه إثبات وقوع ا الذيفإنها تيسر أمر إثبات مسئولية المدعى عليه على المرةور 

 فيالموضوع بتحديد مضار الجوار غير المألوفة، مستعيناا  تجاوز الحد المألوف. ويستقل قاضي

لمنشآت والسفن وموقعها بالنسبة للآخر، والغرض ذلك بالعرف وطبيعة العقارات وا

 .(196)ذلك فيالمخصصة له دون خضوع لرقابة النقض 

 الثانيالفرع 

 دفع المسئولية فيالطرق الإدارية 

، وشهادات الضمان، والإبلاغ عن الحوادث الإداريهذا الفرع إلى الترخيص  فيونعرض 

 :يأتيكما 

 :الإداريأولاً: الترخيص 

يص لسفينة أو ناقلة بمباشرة أعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الحصول على لا يجوز الترخ

ترخيص بالرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من 

، كما يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة إلا بإذن من (197)النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة

، وكذلك إذا رغب أحد (198)ختصة بالنسبة لكل نوع من تلك الموادالجهة الإدارية الم

                                                 
ا غير مألوفة، واستوجب   الضارة أو مخلفات الصرف أو الزي  المسموح بها ولا يتعداها، فإذا تعداها كان  مضارا

 المسئولية. وكذلك الأمر إذا تأثرت البيئة الرية أو الجوية المجاورة لمكان الحادث أو أحد عناصرها.

 .421الحميدي، مرجع سبق ذكره، ص  ( راجع د. محمد سعيد عبدالله195)

 .414( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 196)

 من قانون البيئة الإماراتي. 29من قانون البيئة المصري. ويُفهم ذلك من نص المادة  56/3( راجع المادة 197)

من قانون البيئة الإماراتي، لكنها  29من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري. وتُقابل المادة  25( راجع المادة 198)

تُلزم ربان الوسيلة البحرية التي تدخل موانئ الدولة بالإبلاغ عن المواد الخطرة المحمولة على الوسيلة البحرية ومن حيث 

عن  من ذات القانون الأخير علاوة على الإبلاغ 58أنواعها وكمياتها وأماكنها ومصادر شحنها وتفريغها. كما تُلزم المادة 

، وجلب 61الحصول على ترخيص من الهيئة بالتداول والتعامل عليها. وكذلك إنتاج وتداول المواد الخطرة بالمادة 

 من ذات القانون. 62واستيراد تلك المواد بالمادة 
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نشاط مطل على البحر ينت  عنه تصريف أو تسريب مواد ملوثة  بأيالقيام  في (199)الأشخاص

ات أن يقوم أولاا بطلب الترخيص له بالقيام بإجراء دراس المصريبالمخالفة لأحكام قانون البيئة 

، على أن تقع المسئولية الكاملة على كل من (200)عنية بذلكتأثيرها على البيئة من الجهات الم

 يخالف شروط الترخيص أو عدم الحصول عليه. 

ية. على تحديد الجهات الإدارية المختصة بحماية البيئة البحر المصريلذلك نص قانون البيئة 

إلى ما  ةجهات، بالإضاف ثماني فيوحصرتها  المصريمن قانون البيئة  1/38ولقد عددتها المادة 

كيز هذه حصر وتر الإماراتييصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء. ولقد أحسن المشرع 

ا على المستثمرين الوطنين و"الهيئة الاتحادية للبيئة" هيجهة واحدة  فيالجهات  الأجانب ؛ تيسيرا

صدار إ"إقامة مشروعاتهم البحرية أو المتاخمة للبيئة البحرية ومن أهم اختصاصاتها  في

ع تلوثها أو البيئة البحرية لمن في، وفق معايير تحديدها، لممارسة الأنشطة المذكورة "التراخيص

 المناطق والبيئات المجاورة.  فيالإضرار بها أو بالعاملين فيها أو 

ح كل حالة وقبل من فيوالجدير بالذكر أنه يتعين على الجهة الإدارية مانحة الترخيص 

لتلك  (201)يطات البحرية السابقة أن تقوم بدراسة التأثير السلبمن النشا بأيالترخيص 

الأنشطة على الإنسان والكائنات الحية الأخر  والبيئة بكافة الطرق الفنية والخرات العلمية 

 أن تتعداها. ينبغيلا  التيوالمعملية، وتحديد نسب الانبعاثات الضارة 

ر ما على أثر تلك الأنشطة والحوادث والسؤال الآن هو هل يستطيع المسئول عند وقوع ضر

أن يدفع مسئوليته قبل المرةور بالقول بأنه قد حصل على الترخيص من الجهات الإدارية 

 ؟(202)المختصة لممارسة هذا النشاط

                                                 
 ( سواء الطبيعية أو المعنوية.199)

 ن البيئة الإماراتي.من قانو 36من قانون البيئة المصري، وتُقابل المادة  70( راجع المادة رقم 200)

 .407( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 201)

( مع الوضع في الاعتبار أنه يحظر ممارسة تلك الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية 202)

 المختصة.
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 المدني( من القانون 807أجاب على هذا التساؤل عجز الفقرة الثانية من المادة رقم )

الصادر من الجهات المختصة لا يحول دون المطالبة قررت بأن الترخيص  والتي، (203)المصري

تطيع المدعى . وبذلك لا يسالتقليديغير  البحرييسببها الحادث  التيبالتعويض عن الأضرار 

من  داريالإهذه الحالة بالحصول على الترخيص  فيأن يدفع المسئولية  -المسئول  -عليه 

يص واستخدامه؛ لأن الترخيص قُصد به الجهات الإدارية المختصة، أو مراعاته لشروط الترخ

نص عليها القانون ضماناا للمصلحة العامة وبذلك لا يرفع  التيالتأكد من توافر الاشتراطات 

 . (204)المسئولية عما ينت  من أضرار بالغير نتيجة مزاولة هذا النشاط

ص على أن تن والتي( من قانون البيئة 93/1فمثلاا هو ذاته المُستفاد من نص المادة رقم )

ب ألف جنيه كل من ارتك ييعافب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائت"

قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على  -1أحد الأفعال التالية: 

، "من هذا القانون.... 56ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 

خيص، خر رغم الحصول على الترآنص  يمواد القانون عند مخالفة أ يباق فيثم تقرير العقوبات 

تعاقب بغرامة لا تقل عن  والتي (205)المصريمن قانون البيئة  90/2كالعقوبة المقررة بالمادة 

يات اثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه عند عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نف

من العقاب الحصول على ترخيص بتفريغ تلك المواد، إذا لم يتم معالجة  يومواد ملوثة، ولا يعف

تلك المواد. وهو ذات الأمر عند الحصول على ترخيص بنقل الزي  بصورة منتظمة، حيث 

تنقل الزي  من وإلى الموانئ  التيالسفن  (206)المصريمن قانون البيئة  77، 76ألزم  المواد 

ية بالحصول على شهادة بمنع التلوث بالزي  أو النات  عن حمل مواد ضارة سائلة من المصر

ولية المدنية من المسئ يالجهة المختصة. لكن الحصول على ذلك الترخيص أو تلك الشهادة لا يعف

                                                 
 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.1144/2( والتي تُقابل المادة رقم )203)

 أحكام حق الملكية، الجزء الأول، منشأة المعارف، -حسن كيرة، أصول القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية  ( د.204)

 .  330، ص 1965عام 

 من قانون البيئة الإماراتي. 73( تُقابل المادة 205)

 من قانون البيئة الإماراتي. 33( تُقابل المادة 206)
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 عند تحقق أركانها.  

بة وأما عن سلطة إغلاق المنشأة المرخصة أو إلغاء ترخيصها فضمنها قانون البيئة كعق

، ولا يستطيع أحد الحكم بها إلا (207)حالة إلغاء الترخيص وفيحالة إغلاق المنشأة،  فيتكميلية 

تنظر الجريمة المُتخلفة عن تلك الحوادث. ولقد أحسن المشرع إعطاء سلطة  التيالمحكمة 

الحكم  لا يستطيع المدني القاضي؛ حيث إن المدني إغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص للقاضي

سلطة مقررة للجهة الإدارية تح  رقابة القضاء  فهيق المنشأة المرخص بها نهائياا، بإغلا

ا لنص المادة رقم )الإداري بشأن وقف النشاط  المدني( من القانون 209. وإن جاز له ذلك تطبيقا

 الضار.

البداية قرر أنه لا يجوز للمرةور الرجوع على المنشآت  ي، ففوعن موقف المشرع الفرنسي

عكس ذلك  إلى الفرنسيصلة على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة. ثم اتجه القضاء الحا

قاضياا بمسئولية تلك المنشآت على الرغم من حصولها على التراخيص الإدارية المطلوبة. الأمر 

المسألة،  تلك فييعدل عن اتجاهه السابق والأخذ بما قرره القضاء  الفرنسيجعل المشرع  الذي

بشأن المنشآت الخطرة أو المقلقة للراحة والمرةة  19/12/1917 فينوناا آخر فأصدر قا

ا المبدأ المذكور  .(208)بالصحة، مقررا

 ثانيًا: شهادات الضمان:

ا لنظام التأمين الإجبار من  79/2، 59/2، فتُقرر المواد (209)يتُعد شهادات الضمان تطبيقا

تُقدر  تيالع الأضرار والتعويضات جمي يتقديم شهادات ضمان تُغط المصريقانون البيئة 

                                                 
 ( من قانون البيئة المصري، سابق الإشارة إليه.86/2مكرر(، ) 84)( راجع الفقرة الثالثة من المادة رقم 207)

 .408( د. سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 208)

ا لما ورد بالاتفاقيات الدولية د. محمد عبدالصاحب الكعب209) ، ي( كما يُعد تطبيقه في التشريعات الداخلية تطبيقا

، ود. محمد 492، ص 2020دراسة مقارنة، دار التعليم الجامعي، عام  -المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية 

 .39، ص 2001، التلوث البحري ومد  مسئولية صاحب السفينة عنه، دار الأمين، عام يتوفيق سعود
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. غير (210)هذه المواد فيكل حالة منصوص عليها  فيبمعرفة الجهة الإدارية المختصة أو تقبلها 

قيمة  تلك المواد فيالأضرار الناتجة عن الأنشطة المذكورة  يحالة تعد فيأنه  يأن ذلك لا يعن

ى على فرض حت -المقدم بشهادة الضمان أن يلتزم المسئول بقيمة الضمان فقط  الضمان المالي

ا عنه المسئولية بتقديم الضمان المطلوب. فالأمر  ا من الجهة الإدارية المختصة، دافعا تحديده سلفا

كل  فيعنها  المسئولية والتعويض المصرينصوص قانون البيئة  يعلى غير ذلك؛ حيث تقرر باق

غير ذلك من  فيا ضرر معين، ناهيك عن ترك الأمر لحكم القواعد العامة حالة ينت  عنه

د لا تقتصر فيها المسئولية على نطاق معين فقط فقد يمت والتيالحالات، ومنها الحالة الماثلة 

 .(211)الرةر إلى أبعد مما نص  عليه تلك المواد

 عن الحوادث: يثالثًا: الإبلاغ الفور

ل ئول عنها بالمبادرة الفورية بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن كيلتزم ربان السفينة أو المس

الإضرار  في، فهل يعد القيام بالإبلاغ سبباا لدفع المسئولية إذا تسبب  السفينة (212)حادث للزي 

بالبيئة البحرية أو العاملين فيها أو البيئات المجاورة أو أحد عناصرها حتى بعد اتخاذ هذا 

 مر لا يعدو غير الالتزام بهذا الإجراء وتنفيذه فقط؟الإجراء، أم أن الأ

ام به تلك الحالات بمراعاة هذا الإجراء والقي فيبداية يتعين التأكيد على أن عدم قيام الملتزم 

                                                 
 من ناقلات الزي  المسجلة في مصر ( حيث تتمثل الحالة الأولى في حالة خاصة وهي تقديم شهادة ضمان مالي210)

ضمان آخر عند  يأو تأمين أو أ البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شكل سند تعويضيوتعمل في 

بشأن المسئولية المدنية عن  1969دخولها البحر الإقليمي، وبالنسبة للسفن المسجلة في دولة منضمة لاتفاقية بروكسل 

مة المبالغ التي عن قي نية فعامة وتتمثل في تقديم ضمان ماليالأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزي . أما الحالة الثا

كأحد  -تقبلها الجهة الإدارية المختصة تح  حساب التعويض والغرامة بخصوص المخالفات الواقعة في البيئة البحرية 

ا المتعلقة بأضرار التلوث بالزي . وتضمنها قانون البيئة لإماراتي في صورة ا بيئات الباب الثالث من قانون البيئة، خصوصا

 من قانون البيئة الإماراتي. 70بمبلغ تقبله السلطات المختصة في المادة  يضمان بنك

( ولا أدل على ذلك من اللجوء إلى محاولات إنشاء صناديق تعويض اختيارية بموجب اتفاقيات دولية مستقلة؛ 211)

فيق مانات المقدمة غير كافية. راجع د. محمد تولتوفير التعويض عن أضرار التلوث في الحالات التي تكون فيها الض

 . 59، مرجع سبق ذكره، ص يسعود

 من قانون البيئة الإماراتي. 24/ من قانون البيئة المصري، وتُقابل المادة 55/1( المادة 212)
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ليها. فإذا قام المدنية المترتبة ع وبالتاليتستوجب المسئولية الجنائية  (213)حد ذاته فييُعد جريمة 

ية المدنية بلاغ انتف  مسئوليته الجنائية والمدنية، لكن يبقى نطاق المسئولالملتزم بتنفيذ واجب الإ

محلاا للتساؤل. فمن الممكن أن يتحقق الرةر على الرغم من الإبلاغ عن الحادث، فهل يعد 

 الإبلاغ ساعتها سبباا لدفع المسئولية؟

واقع نتيجة ر ال؛ حيث تبقى أركان المسئولية المدنية عن الرةيالنف هيالإجابة بالتأكيد 

الحادث ذاته متحققة رغم الإبلاغ، فالإبلاغ لا يعدو أن يكون طلباا إلزامياا قرره القانون لنجدة 

 السفينة والبيئة البحرية والعاملين فيها والبيئات المجاورة المترةرة من الحادث.

 

  

                                                 
زيد تيعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه ولا "من قانون البيئة المصري على أنه:  92/1/3( تنص المادة 213)

ا عن كل حادث  -3عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية: ....  عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا

 55تسرب للزي  مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة ونسبتها والإجراءات التي اتخذت وذلك بالمخالفة للمادة 

ائة غرامة لا تقل عن موانون البيئة الإماراتي عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة من ق 74. وقررت المادة "من هذا القانون

 ألف درهم ولا تزيد عن خمسمائة ألف درهم عن ذات الفعل.
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 مةــالخات

ق التشريع قد سب الإماراتي البيئيهذا البحث أن التشريع  فييتضح من العرض السابق 

محاولة حصر جميع صور الحوادث البحرية غير التقليدية وتضمينها قانون البيئة.  في المصري

ا مناسباا للمسئولية الم الإماراتيو المصرين اوعلى الرغم من ذلك فالتشريع دنية لم يضعا أساسا

لقانون ا فيالعامة  قوانين البيئة، وإنما تركا الأمر لحكم القواعد فيعن أضرار تلك الحوادث 

. وإذا رجعنا لحكم تلك القواعد العامة نجد الإماراتيوقانون المعاملات المدنية  المصري المدني

ا لصالح التشريع   الإماراتي تضمين قانون المعاملات المدنية فييتمثل  الإماراتيمرة أخر  تفوقا

ا للمسئولية يتماشى مع الاتجاه التشريعى العالمى الحديث  ولية نحو الأخذ بالمسئأساسا

الات شتى المج فيالموضوعية كأساس للأضرار الناجمة عما أنتجه العصر الحديث من تطور 

 إظهار ولقد أد  هذا القصور إلىبشكل جعل الأسس التقليدية للمسئولية المدنية غير كافية. 

 من أهمها: والتيالعديد من النتائ ، 

غير التقليدية وحصر صور هذه الحوادث أمر  أولاا: تحديد المقصود بالحوادث البحرية

ا لما يتطلبه التقدم  صعب، حيث تتعدد صورها ويمكن أن تدخل صور أخر  ضمنها وفقا

البيئة البحرية ما أد  إلى صعوبة وضع تعريف جامع لها. ولعل ذلك يرجع  فيوالتطور الحادث 

م من وتأصيلها، على الرغ إلى عدم وضوح الرؤية واكتمال النظر حول تلك الحوادث وتصنيفها

 خطورة الأضرار الناجمة عنها وانتشارها.

صعوبة تحديد الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية غير التقليدية، ومع تحديدها ثانياا: 

يصعب حصر مداها، ومع حصر مداها يصعب تحديد مصدرها، ومع تحديد مصدرها يصعب 

الفعل والرةر  ، كما يصعب إثبات علاقة السببية بينتقييم آثارها الفورية والمستقبلية والسابقة

التعويض  قيمة الكثير من الحالات، وتحديد عناصر التعويض عنه؛ وبالتالي فيالنات  عنه 

أن تسمح بتعويض الرةر بصورة تلقائية مباشرة وكافية، علاوة على  يينبغ التيوطريقته 

 لدولة.ر إلى المياه البحرية الإقليمية لحالات امتداد الرة في صعوبة تحديد المحكمة المختصة
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ا لقلة الدراسات  ثالثاا: نُهيب بالفقه القانوني سرعة المعالجة الكاملة لهذا الموضوع نظرا

القليل  فيوالأبحاث القانونية المتعلقة بحصر صور الحوادث البحرية غير التقليدية، اللهم إلا 

الأضرار البيئية بصفة عامة مع تفرق تتناول  التيمن المواضع من الأبحاث والدراسات 

محفل  في تناول صور تلك الحوادث كل فيالتشريعات الداخلية والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية 

للمسئولية المدنية عن أضرارها. وذلك  قانونيمستقل، ما أد  إلى عدم وضع تصور لأساس 

ائ  ا الموضوع وفق نتهذ فيالمطلوب  يمن أجل وضع تصور كامل وشامل للتعديل التشريع

 تلك الأبحاث والدراسات.

ا: أمام هذا القصور التشريع تناول الحوادث البحرية غير التقليدية ومحاولة  في يرابعا

مناسب للمسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنها، فقد بحثنا  قانونيحصرها ووضع أساس 

كمنا نين البيئة فلم نجد، ثم احتقوا فيعن أساس مناسب للمسئولية عن أضرار تلك الحوادث 

 في، أما يفلا تك المصريالتشريع  فيفوجدناها  المدنيالتقنين  فيإلى القواعد العامة الواردة 

فالوضع أحسن حالاا لتبنيه معيار المسئولية الموضوعية كأساس لها عن أضرار  الإماراتيالتشريع 

ار تلك ع المرةورين والضحايا من أضرليشمل تح  مظلته جميالحوادث البحرية غير التقليدية 

يئات تصيب الكائنات الحية والب التيالحوادث، ويمتد ليشمل الأضرار البيئية، والأضرار 

الأخر  والإنسان. بحيث يتضمن التعويض كامل عناصر الرةر بتوفير تعويض كامل 

ناديق صللمرةورين والضحايا من خلال وضع قواعد للتأمين تتضمن ضمانات مالية قوية ك

تعويضات تهدف للإصلاح الفور  لأضرار تلك الحوادث ومحاولة إعادة الحال إلى ما كان 

 أسرع وق  ممكن، أو منع وقوعها من البداية. فيعليه قدر الإمكان 

 المقترصات والتوصيات:

ر النووية وتضمينه صور الأضرا المصريلتعديل قانون البيئة  يسرعة التدخل التشريع -1

ا، وا ل المشرع البحر بصفة خاصة كما فع فيلناتجة عن تسرب المخلفات والنفايات النووية عموما

 ين البيئة.قوان في، مع حصر وتصنيف كافة صور الحوادث البحرية غير التقليدية الإماراتي
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تعميق دراسة الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية غير التقليدية، ودراسة آثارها على  -2

والبيئات الأخر  والعاملين فيها وعلى الكائنات الحية الأخر  والإنسان وعلى البيئة البحرية 

؛ لتحديد نطاق المسئولية المدنية الناتجة عن أضرار تلك الحوادث، وكذلك يالتنوع البيولوج

فإن تحديد عناصر الرةر ومداه ومصدره يُمكن القضاء من تقدير قيمة التعويض لجر تلك 

 ديد المسئول عنها بسهولة.الأضرار والخسائر، وتح

تحديد أبعاد وحجم الخسائر  فيكما أن الاهتمام بدراسة تلك الحوادث وأضرارها يساعد 

 فييسهل دفعها قبل وقوعها، ومحاولة السيطرة عليها إذا بدأت  كيوالأضرار الناجمة عنها، 

 الوقوع.

ا الإماراتيكما فعل المشرع  - المصريتضمين قانون البيئة  -3 لهيئات يخول ويلزم ا، نصا

بصفة خاصة،  حريالبمجال البيئة لدراسة آثار التلوث بصفة عامة والتلوث  فيوالمراكز البحثية 

ها بما ؛ وذلك للحفاظ على الأنواع البحرية وسبل استثمارالبيئي يوأثرهما على التنوع البيولوج

 يمنع استنزافها.

ا خاصة بالمسئولية  -4 حرية غير المدنية عن أضرار الحوادث البتضمين قوانين البيئة نصوصا

التقليدية واعتماد معيار المسئولية الموضوعية )فكرة ضمان المخاطر( وتأسيس المسئولية المدنية 

مكان هذا المعيار لإ - الإماراتيكما فعل نظيره  - المصري المدنيعليها، مع تضمين التقنين 

لية عند بحث المسئو المدنيالقانون  فيلواردة الرجوع إليه عند الاحتكام إلى القواعد العامة ا

 جميع المجالات إذا لم توجد نصوص فيوأثره  يالمدنية الناتجة عن أضرار التقدم التكنولوج

 القوانين الخاصة. فيخاصة تعال  هذا الأمر 

هادات )ش يبجانب نظام التعويض الإجبار يالاعتماد على نظام التعويض التلقائ -5

اء صندوق خاص للتأمين من المسئولية المدنية الناتجة عن أضرار الحوادث الضمان(، مع إنش

ا يسمح بالعضوية لكل من يعمل   هذا المجال سواء كان  فيالبحرية غير التقليدية عموما

شركات أو مؤسسات نقل بحرية أو منشآت ومصانع تمارس كافة أنواع النشاط المختلفة وينت  
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أمين من تلك ضو منها بدفع مبلغ تلبحرية، بحيث يلتزم كل ععنها صرف نفايات ترة بالبيئة ا

يمكن أن تقع جراء أنشطة  التيالحوادث والأضرار الناتجة عنها، يتناسب مع حجم الأضرار 

هذا  في الدوليتلك الحوادث ويكون هو ملجأ المرةور من تلك الحوادث، مع تدعيم التعاون 

 لية بخصوص ذلك.         اتفاقيات أو اتفاقات دو أيالمجال، وتفعيل 
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 .2010المنصورة، عام 

، عام حماية البيئة، دار النهضة العربية في، دور المنظمات الدولية يد. عبدالعزيز مخيمر عبدالهاد (12

1986. 

 الخاص، دار النهضة العربية، دون سنة نشر. البحريضيل محمد أحمد، القانون د. عبدالف (13

ية دراسة تحليل -نطاق المسئولية المدنية  في، أحكام عبء الإثبات يد. عصام أحمد البهج (14

الخصومة،  نقل وتخفيف عبء الإثبات بين طرفي فيالإثبات ودور المشرع  فيللقواعد العامة 

 .2007م دار الجامعة الجديدة، عا

نطاق الجوار، دار الجامعة  فيد. عطا سعد محمد حواس، المسئولية المدنية عن أضرار التلوث  (15

 .2011الجديد، عام 

 .2002د. محسن عبدالحميد البيه، المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية، دون دار نشر، عام  (16

لفقه دراسة مقارنة بين ا -وار بيئة الج فيد. محمد أحمد رمضان، المسؤولية المدنية عن الأضرار  (17

 -نطاق تلوث البيئة، دارالجيب للنشر والتوزيع، عمان  فيوالقوانين الوضعية  الإسلامي

 .1995الأردن، عام 

ومد  مسئولية صاحب السفينة عنه، دار الأمين،  البحري، التلوث يد. محمد توفيق سعود (18

 .2001عام 

ة دراس -ية عن أضرار الكوارث الطبيعية ، المسؤولية المدنيد. محمد عبدالصاحب الكعب (19

 .2020، عام يمقارنة، دار التعليم الجامع

: دراسة تفصيلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، عام البحريد. محمد عبدالفتاح ترك، التصادم  (20

2005. 

، دار النهضة العام القانون الدولي فيد. محمد مصطفى يونس، حماية البيئة البحرية من التلوث  (21

 .1996عربية، عام ال

 .1976مصادر الالتزام،  -نظرية الالتزام  في، الوجيز يد. محمود جمال الدين زك (22

 .1978، دار النهضة العربية، عام البحري، القانون يد. محمود سمير الشرقاو (23

 .2007، عام ي، دار الفكر الجامعالبحريد. مصطفى كمال طه، القانون  (24

 مراجع هانونية متخصصة: -2

 في يالبيئالتعويض عن الرةر  فيهيم صالح الصرايره، مد  كفاية القواعد العامة د. إبرا (1

 -، بحث مقدم لمجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس القانون الأردني

81

Salem: ????????? ??????? ?? ????? ??????? ??????? ????????????: ????? ?????? ??? ????????? ?????? ??????????

Published by Arab Journals Platform, 2021



 [المسؤولية المدنية عن أضرار الحوادث البحرية غير التقليدية]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثونالخامسة السنة ] 398
 

 

 

 .2015كلية الشريعة والقانون، عام 

واسط  مجلةد. أسيل باقر جاسم محمد، قيام مسؤولية مستغل السفن الذرية، بحث منشور ب (2

(، عام 29( العدد )11كلية القانون، المجلد ) -للعلوم الإنسانية بالعراق، جامعة واسط 

2015 

 .2004د. أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، عام  (3

 يبن جامعة -مجال المعلوماتية، مطبعة كلية العلوم  في، الخطأ د. جمال عبدالرحمن محمد علي (4

 .2003سويف، الطبعة الثانية، عام 

ام دراسة مقارنة مع أحك - الأردني المدنيالقانون  فيد. جهاد محمد الجراح، الإضرار بالتسبب  (5

ة جامع -، بحث منشور بمجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية الإسلاميالفقه 

/ حزيران هـ1437، شعبان الثانيد العلوم الإسلامية العالمية بالأردن، المجلد الثالث، العد

 م.2016

 دراسة مقارنة مع أحكام - الأردني المدنيالقانون  فيد. جهاد محمد الجراح، الإضرار بالمباشرة  (6

ة جامع -، بحث منشور بمجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية الإسلاميالفقه 

/ كانون هـ 1436( ربيع الأول 1لعدد )، االثانيالعلوم الإسلامية العالمية بالأردن، المجلد 

 م.2015 الثاني

ة ، بحث مقدم لمجلالبيئي، دعو  التعويض عن الرةر يد. حسن حنتوش رشيد الحسناو (7

 - هـ1433(، ذو القعدة 13كلية القانون، العدد رقم ) -جامعة أهل البي  )عليهم السلام( 

 م.2012أيلول 

ر البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، د. سعيد سعد عبدالسلام، مشكلة تعويض أضرا (8

 .2001عام 

نة، دراسة مقار -عن الأضرارالبيئية  النقديد. طارق كاظم عجيل، طرائق تقدير التعويض  (9

طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد(  يبحث مقدم إلى مؤتمر )الإصلاح التشريع

 26-25كلية القانون،  -، جامعة الكوفة أقامته مؤسسة النبأ والإعلام وجامعة الكوفة الذي

 .2018نيسان 

جامعة  ،هد. عبدالحميد عثمان محمد، المسئولية المدنية عن مضار المادة المشعة، رسالة دكتورا (10

 .1992كلية الحقوق، عام  -القاهرة 

مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بحث  في، الضمانات المالية د. علاء حسين علي (11

عدد كلية القانون والعلوم السياسية، ال -لمجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسة  مقدم
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 .2017عشر، المجلد الأول، عام  الثاني

الجامعة  بالزي ، دار البحري، المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الفقيد. محمد السيد أحمد  (12

 .1998الجديدة للنشر، عام 

ا دسوقيالد. محمد السيد السيد  (13 ، المبادئ الرئيسية للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وفقا

بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بحث  1997واتفاقية فيينا  الإماراتيللقانون 

يوليو  - هـ1435( السنة الثانية، رمضان 4، العدد )يالقضائ منشور بمجلة معهد دبي

 م.2014

، دار لنوويا يب، المسئولية المدنية للدولة عن أضرار التلوث الإشعاعد. محمد ربيع فتح البا (14

 .2016النهضة العربية، عام 

قانون ال فيدراسة  -النات  عن فعل ضار  يضمان الرةر الجسد في، يالجند ريد. محمد ص (15

 الإسلاميوقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، موازنة مع الفقهين  الأردني المدني

ل، ، العدد الأوالعلميمجلس النشر  -، بحث منشور بمجلة الحقوق، جامعة الكوي  غربيوال

 .2002السنة السادسة والعشرون، مارس 

د. محمد عادل عسكر، القواعد الدولية لتداول الكائنات المعدلة وراثياا، مركز الدراسات  (16

 م.2019 - هـ1440العربية للنشر والتوزيع، عام 

دراسة مقارنة، دار  -عمرو، التعويض عن أضرار التجارب النووية د. مصطفى أحمد أبو  (17

 .2016الجامعة الجديدة، عام 

كم ، بحث محالمعنوي، طرق تقدير التعويض عن الرةر يد. منصور بن عبدالرحمن الحيدر (18

 م.2016/ هـ1436(، 69وزارة العدل السعودية، العدد رقم ) -مجلة العدل  فيومنشور 

يم، الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن د. نادر محمد إبراه (19

 .2005، عام يدراسة تحليلية ومقارنة، دار الفكر الجامع - يالزيت

د.سمير حامد الجمال، المسئولية المدنية عن الأضرار البيولوجية: دراسة مقارنة، جامعة  (20

بعون، والأر الثانيمجلة الشريعة والقانون، العدد كلية القانون،  -الإمارات العربية المتحدة 

 م.2010 - هـ1431خر ربيع الآ

 البحوث والمقالات: -3

لحماية البيئة من الأضرار الناجمة عن الأسلحة النووية، مركز  الدولي القانوني، النظام يجمال مهد (1

 م.2015 - هـ1436الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام 
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محمد عبدالرحمن، المسئولية المدنية عن المساس بالمال العام، بحث مقدم لمؤتمر  ي. أحمد شوقد (2

( مارس 22-21الفترة ) فيكلية الحقوق، المنعقد  -الحماية القانونية للمال العام، جامعة بنها 

2004. 

معالجتها ود. رانا مصباح عبدالمحسن عبدالرازق، ورقة بحثية بعنوان: مشكلة النفايات الخطرة  (3

قانون ال"الخامس  يالمؤتمر العلم في)دراسة مقارنة(، بحث مقدم  المصريضوء التشريع  في

 .2018( أبريل 24-23كلية الحقوق، ) -، جامعة طنطا "والبيئة

 .2016ره ن  رسول حمد، المسئولية المدنية عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة، عام  (4

 الرسائل: -4

 دراسة مقارنة، -خليفة الزغابة، خطأ المرةور وأثره على تقدير التعويض  يد. أحلام الهاد (1

 .2018كلية الحقوق، عام  -، جامعة المنصورة هرسالة دكتورا

ودور  البحريد. صلاح محمد عبدالمجيد سليمة، تأمين المسئولية المدنية عن أضرار التلوث  (2

 .2006كلية الحقوق، عام  -، جامعة طنطا هالحماية والتعويض، رسالة دكتورا ينواد

وقوانين  لمصرياالقانون  في البيئيد. عوض الله عبده شراقه، المسئولية المدنية عن أضرار التلوث  (3

 .2008كلية الحقوق، عام  -البلاد العربية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 

راة، الة دكتو، رسيعبدالقادر، المسئولية الدولية الناجمة عن أضرار التلوث النوو يد. لعيد (4

 .2018 – 2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، عام  -جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

، التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقة بحياة وسلامة الإنسان يد. محمد السيد السيد الدسوق (5

كلية  - ة، جامعة المنصورهوالقانون المقارن، رسالة دكتورا الإسلاميدراسة مقارنة بين الفقه  -

 م.2006 - هـ1427الحقوق، عام 

، المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق يد. محمد سعيد عبدالله الحميد (6

ا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة  دراسة مقارنة مع القانون  -القانونية لحمايتها وفقا

 1426كلية الحقوق، عام  -جامعة القاهرة ، هوبعض القوانين العربية، رسالة دكتورا المصري

 م.2005 - هـ

، هد. وحيد عبدالمحسن محمود القزاز، المسئولية المدنية عن تلوث البيئة الزراعية، رسالة دكتورا (7

 .2005كلية الحقوق، عام  -جامعة طنطا 

ية ن، نحو منظور جديد لقواعد المسئولية المديد. ياسر محمد فاروق عبدالسلام محمد المنياو (8

 .2007كلية الحقوق، عام  -، جامعة طنطا هالناشئة عن تلوث البيئة، رسالة دكتورا

رنام  ظل ال فيذياب ضامن اشتيات، المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية )قراءة تصورية  (9
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 .2015كلية القانون، عام  -(، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك الأردنية الأردني يالنوو

Romanization of Arabic references 
1) Dr. Ahmed Mahmoud Saad, aistiqra' liqawaeid almasyuwliat almadaniat fy 

munazaeat altalawuth albayyee, dar alnahdiat al'arabiat, eam 1441-1994.  

2) Dr. Osama Ahmed Badr, alailtizam bibadhl einayat walailtizam bitahqiq 

natijat bayn almasyuwliatayn alshakhsiat walmawdueiat   dirasatan 

tahliliatan qadayiyatan fy alqanunin alfarnsee walmasree, dar aljamieat 

aljadidat, eam 2011.  

3) Dr. Amira Sedky, almoojaz fy alqanoon albaharee, dar alnahdiat al'arabiat, 

eam 1980. 

4) Dr. Hassan Kira, usool alqanoon almadanee, alhooqooq al'aynyait al'aslyait, 

'ahkam haq almlkyait, aljz’ al'awl, mnsh'ait alm'aarf, eam 1965. 

5) Dr. Hussein Fathy, altalawuth albaharee alm'azoo lilsufn wa'alyaat alhad mn 

almasyuwliat, Doon dar nashr, eam 1992.  

6) Dr. Rawi Muhammad Abdel Fattah, almasyuwliat 'an al'adraar alnaash'ait 

'an altasaadm albaharee fy alnizaam al'anjuloo 'amirikee (m'a alisharait ilaa 

alwad'a fy misr wafarnsaa walmu'ahadaat aldawlyait, doon dar nashr, eam 

2009. 

7) Dr. Salah Hashem, almasyuwliat aldawlyait 'an almasaas bislamait albayyait 

albaharait, maktabait sa'aeed ra'afat, eam 1991. 

8) Dr. Abbas Mabrouk Al-Aziri, 'aaqd alnaql albaharee, dirasatan muqaarantan 

bayn alqanoon alroomanee walfiqh alisilamy, dar alnahdiat al'arabiat, eam 

2007. 

9) Dr. Abdul Razzaq Ahmed Al-Sanhoury, alwaseet fy sharh alqanoon 

almadanee, aljz' al'awl (nazariat alailtizam biwajhen 'aam, masaadr 
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alm'aarf, eam 2004. 

10) Dr. Abdulaziz Mukhaimer Abdel-Hadi, alqanoon aldawlyee lilbayiat, 

marikz alkitaab aljam'aee, jam'aiat almnsoorat, eam2010. 

11) Dr. Abdulaziz Mukhaimer Abdel-Hadi, dawr almumazmat aldawlyiat fy 

himaaiat albayiat, dar alnahdiat al'arabiat, eam1986. 

12) Dr. Abdel-Fadil Mohamed Ahmed, alqanoon albaharee alkhaas, dar 

alnahdiat al'arabiat, doon sanat nashr. 

13) Dr. Essam Ahmed El-Bahji, 'ahkaam 'ab' alithbaat fy nitaaq almasyuwliat 

almadniat, dirasatan tahliliatan lilqawaid al'aama fy alithbaat wadawr 

almushar'a fy naql 'ab' alithbaat bayn tarafy alkhusoomiat, dar  aljamieat  

aljadidat, eam 2007. 

14) Dr. Atta Saad Muhammad Hawas, almasyuwliat almadniat 'an adraar 

altalawuth fy nitaaq aljiwaar, dar aljamieat aljadidat, eam 2011. 
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19) Dr. Mohamed Abdel Fattah Turk, altasaadm albaharee, dirasatan 
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alailtizam, matba'aiat jam'aiat alqahraa, eam 1976. 

22) Dr. Mahmoud Samir Al-Sharqawy, alqanoon albaharee, dar alnahdiat 

al'arabiat, eam 1978. 

23) Dr. Mustafa Kamal Taha, alqanoon albaharee, dar alfikr aljam'aee, eam 

2007. 

24) Dr. Ibrahim Saleh Al-Sarayreh, madaa kfaiat alqwa'aid al'aamaa fy 
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alshar'aa walqanoon, eam 2015. 

25) Dr. Aseel Baqer Jassim Muhammad, qyaam masyuwliat mustaghl alsufn 

alzrait, bahth manshoor bimjliat wasit lil'aloom alinsanyyaa bil'araaq, 

jam'aiat wasit, kuliat alqanoon, almujlad (11) al'add (29), eam 2015. 

26) Dr. Ashraf Tawfiq Shams El-Din, alhimayyaa aljnaiyaa lilbayiat, dar 

alnahdiat al'arabiat, eam 2004. 

27) Dr. Jamal Abdul Rahman Muhammad Ali, alkhataa' fy majaal 

alma'aloomatyaa, matba'aiat kuliat al'aloom, jam'aiat bani swif, altab'aa 

althaniat, eam 2003. 

28) Dr. Jihad Muhammad Al-Jarrah, alidraar biltasabb fy alqanoon almadanee 

alurduni, dirasatan muqranatan m'a'ahkaam alfiqh alislaamy, bahth 
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